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فيه ثلاث رستاعا: 


ABI Aber . Ry a oem المناقلة‎ ۳ 

AYA الوا ع أجلو نقضعام ار اض ی‎ ١ 
للرداوي | مني‎ surge Let ۱ 

۴ َه فيا مناقلة desl‏ زین A‏ 


وليه 


قي تليق 


PD وان‎ 


الملتحة الخام Aco‏ 
رین عدما ری تنم 
DYES‏ م(..۰ PS‏ 


مق درسة رس 


BHO 


SS ۱‏ ۰ - 
40 م () سے سے ٩‏ 


ied eA‏ عوط یاضر 
الطیعه ASN‏ 


٩۰۰۱ - 5‏ م 


حقوق الطبع محفوظة ۰۶۲۰۰۱60 لا يُسمح بإءادة نشر هذا الکتاب أو 
أي جزء منه بأي شکل من الاشکال أو حفظه ونسخه في أي نظام 
ميكانيكي أو إلكتروني یمکن من استرجاع الکتاب أو أي جزء منه. 
ولا يُسمح باقتباس أي جزء من الکتاب أو ترجمته إلى أي لغة آخری 


دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. ‏ (۱) 


الاصطلاحات المستعملة نی هذا التحقیق 


أ - وجه الورقة من النسخه الأصل. 

ب - ظهر الورقة من نسخة الاصل. 
رموز النسخ : 

الأصل: النسخة القديمة من هذا المجموع, التي بمكتبة الموسوعة 
الفقهية بالکویت برقم خ ONE‏ 

خ : نسخة الشيخ عبد الله الخلف» وهي المحفوظة بمكتبة الموسوعة 
الفقهية برقم خ (ANAL) ٠٠٠١‏ 

المطبوعة: النسخة التي نشرها الشيخ عبد الله بن عمر بن دهیش» ‏ 
الطبعة الثانية. 0 


الأصول: النسخ الثلاث المذكورة كلها. 


سا 


مقدمة الطبعة الأولى 


الحمد لله رب العالمين» وأشهد أن لا له إلا الله ولي المؤمنين» وأشهد أن 
محمد عبده ورسوله إمام المتقين» وقائد الغر المحجلین» صلی الله عليه وعلئ آله 
وصحبه وسلم آزکین صلاة وأكرم تسليم . 

اد يتا اليف نظا لوف رع باس ند لا 
تکون مجمعة على مشروعیته من حيث الجملة.  ٠‏ 

وكان النبي يك يحت عليه بأقواله» ويرشد إليه بأفعاله . 

فمن ذلك حديث أبي هريرة أن النبي BG‏ قال : "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا 

من ثلاث : صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو a Pt‏ . فالصدقة 
الجارية هي الوقف . 

Gl بفسه» کما في حدیث عمروبن لحارث بن المصطلق‎ gall Cis, 
الا بغلته البیضای وسلاحهء وأرضاً جعلها لابن‎ ME قال: «ما ترك رسول الله‎ 
۱ ۷ السبیل صدقة)‎ 

ظ وورد هه جعل سبمة حيطان ل بالمدية صدقة علئ بني عبد المطلب 
وبني هاشم »۲۳۳ .. وذکرها الماوردي في «الأحكام السلطانية» في الباب الرابع gue‏ 


() آخرجه مسلم (۱۱۳۱) من حدیث أبي هريرة والترمذي )۱۳۷١(‏ والنسائي (۲۵۱/۷) وأحمد 
(۲/ ۳۷۲) . ۱ 
(۲) آخرجه البخاري (۰)۲۷۳۹ وأحمد (/۲۷۹). 


(۳) آخرجه البيهقي . 


فجعلها ثمانی وسمًّاها. 

وروئ أبو بكر رضي الله عنه قول النبي BE‏ «نحن - معاشر الأنبياء - 
لا نورث» ما تر کناه صدفه» ل 

وعندما آراد عمر رضي الله عنه أن یتصدق بسهمه من خيبر» وکان خير آمواله؛ 
قال له النبي 335 إن شعت حبست أصلها وتصدقت بها» فتصدق بها عمر رضي الله 
عنه : «لايباع أصلهاء ولا پوهب» ولا یورری»(۳٩‏ 1 


وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه : «لم يكن أحد من أصحاب النبي BE‏ ذو 


مقدرة الا وة OE,‏ 


ویسمین الوقف حبساً وصدقة. 

وهو نوع من أنواع الصدقة إلا أن اصلها لا يباع ؛ نوت یت آو 
تصرف غلتها إلى الموقوف علیهم . ۲ 

وقد قامت GUM OSE‏ في الا ا GOL‏ ولا تزال تقوم» بدور رن 
التمکین للاسلام. وتعلیمه ونشره» وفي مداد نواحي الخیر» ومشاریع 
المعروف والبرّء بالامکانیات المادية التي 25 إنشاءها واستمرارها» وفي كفاية 
أهل الحاجة والعسر وانتشال کثیر منهم من وَهْدَة الفقر» وصيانة وجوههم عن 
الحاجة إلى الناس . 
مشكلة الأوقاف : 


مشكلة الوقف و آنه یژول WE‏ إن التعطل» أو قلة الريم» وذلك إن 
كان دار عامرة» أو أرضاً مغروسة» تدر خير کثی را عند وقفها OV‏ بنیان الدار یضعف 
مع طول الأمدء AEs‏ ثم نتهدم» سنّة الله في خلقه . وكذلك الأشجار في أراضي 
الوقف تأخذ في الهرم وتضعف» ثم تموت» ith‏ غلة الأرض ثم تنعدم . 
)1( آخرجه الجماعة بألفاظ مختلفة. 
(۲) آخرجه البخاري (۲۷۳۷) ومسلم (۱۱۳۲). 


(۳) ذکره ابن قدامة في «المغني» 0/ ۵20 الطبعة الثالثة» ولم يعزه. 


۸ 


هذاء وأمّا الدور والأراضي المملوكة فیستطیع مالکها ]13 شاء_أن يجددهاء 
بإزالة البنيان القدیم أو الأشجار التالفة» ويعيد إنشاء المبانی أو تجدید الغراس 
۱ — فتعود فيها دورة الحياة . وقد يبيعها لغيره وينتفع بثمنها» > فيحييها . 
۱ مشتریها . وکلا الأمرين غير متيسّر في الوقف» فهو على ظاهر ما ورد في السنة 
النبوية لا يباع» ومن هنا سمّي وقفاً ثم إن كان یحتاج في إصلاحه أو إعادة إنشائه 
إل مال » فريما لم يكن في رَد وفرة تكفي لذلك» فيؤول آمره إلئ التعطل . 

حت لتكاد الأراضي الموقوفت والمباني الموقوفة. في كثير من البلاد 
الاسلامیف رف أنها وقف بمجرد رؤيتها خَرِبَةٌ متعطلة . ولا يصلحها الموقوف 
عليه ولو كان Lee‏ يعدا لان مألها غالبا لیس إلى ذریته فیفضل أن ینفق 
ماله في مشروع پملحه هی: ظ 
حول ان قهرت في ات السلا لتک رت 
من فقهاء الملة. ومن ذلك : 
١‏ - احتجاز بعض الغلة لإصلاح الموقوف وترمیمه: 

وقد أجاز الفقهاء دلك » مع أن الوارد في السنة «تسبيل الشمرته . لكن لأن 
القصد الانتفاع بالموقوف مع بقاء عینه: فكان إبقاؤه يتضمن الإنفاق عليه . 


وقد كان الغالب استعمال هذا الحل في الاصلاحات الیسيرة» دود أن تحتجز 
۱ مبالغ كافية لا عادة الإنشاء عند د التعطل الکامل . ۱ 


۲-التحکیر: 

وهو أن تعطی الأرض الموقو فة المتعطلة لمن يَعْمُْرها أو يغرسهاء فتکون بيده 
مؤبّدة ما دام فيها بناژه أو غراسه. وجل علیها يل مارم لجيه انمرفرف 
عليهاء يديه مستعمر الأرض کل tele‏ پسمیل یسمی «حکراا ويكون للمستعمر 
ایند في المباني والاشجار لأنها ملکه فیتصرف فیها بالبیع وال جارتة 


My 
۴ 
: 4 
wt 


وغیرها. فان باعها ینتقل الحکر معهاء ویکون على المشتري للجهة 
الموقوفة علیها الارض . وهکذا تنتقل الارض من يد إلى يد والحکر فيها 


_ (۱) 
مسر ۰ 


اي 

وهو بیع منفعة الموقوف دون رقبته» بل تبقی رقبته وقفاً 

والذي درجوا عليه أن يباع جزء من المنفعة فقط» كنصفهاء رس 
یستعمل في إعمار الارض. أو یعمرها المشتری من ماله» OL‏ ینشیء علیها بناء 
معلوماً مثلا» ثم تَعْرَف حصة أرض الوقف من الأجرة السنوية للمبنی بالنسبة 
ویلتزم صاحب الخلو بدفعها لجهة الوقف سنوياً. ٠‏ 

ولا تباع المنفعة كلهاء لأنه یکون کبیع الوقف وإبطاله . 

وهذا الحل جری abe‏ العرف بمصر ا فلما تعارف الناس ade‏ آقر به 
متأخرو المالكية» وقبله متأخرو الحنابلة» وبعض فقهاء المذاهب Org PN‏ 
> -الإجارة بأجرة طويلةٍ معجلة : 

وذلك ob‏ و الموقوفة وما ين علیها (جارة لمدة ا 
وتکون الا جرة معجلة» تؤخذ فتعمر بها الأرض . 

وهذا صحیح اتفاقاً إن كانت مدّة الاجارة قليلة . آما إن كانت طويلة ‏ على 
خلاف وتفصيل في حد الطول ‏ فقد ذهب كثير من الفقهاء إلى بطلانه» لأنه يؤدي . 
WE‏ إلى الاستيلاء على الموقوف» بسبب تلف إثباتات الوقف والاجارة WE‏ 
ورؤية الناس للمستأجر يتصرف في الوقف تصرف الماك . ولأن الأجرة المعجلة 
تكون غالبا قليلة جداً بسبب طول المدة» والتضخم النقدي. وا كرت فل 
الموقوف علیهم بالموقوف إلى أن تسدد الاجرة المسلفة . ۱ 


roe (\)‏ بحث (الجکر) في «الموسوعة الفقهیة»» وهو من إعداد المحقق . 
(۲) وانظر: بحث (الخلو) في «الموسوعة الفقهية»؛ وهو أيضاً من |عداد المحقق . 


١ ٠ 


۵ -الاقتراض : 

وذلك Ob‏ یتبزع متبرّعٌ Ob‏ يُفْرِض الوقفت ما يُعْمَُ به . وهي طريقة لا یعتمد 
عليها . وقد كان بعض الفقهاء ء يمنع اقتراض الوقف. قالوا : لأن الوقف لا ذمّة له . 
Eby - 5‏ حدیثاً أسلوب جديد لاعمار الوقف بأموال مستثمرين؛ يشتركون في 
تقديم أموالهم للوقف مقارضة. وسمي أسلوبٌ «سندات المقارضة» وقد طرح 
موضوعها للبحث أمام (مجمع الفقه الإسلامي) بجدة في السنوات الأخيرة. 
طريقة المناقلة والاستبدال : 


أما بيع الموقوف عند تعطله كل وعدم إدراره شين من الغلة» أوعدم صلاحية 
لما وقف له الاب اي ا اا 
acs‏ إلى جوازه ‏ وا ستثنول بعضهم المساجد دعلا أن فشكر ترئ بالشمن عين أخرئ 
تکون وقفاً. وهذا المسمئ ب الاستبدال ۰۷ أو تحصّلّ مبادلة الموقوف المتعطل 

بعین آخری. فیصیر (‘Lith‏ وتکون العین الاخری ونا" وهذا النوع من 
aera‏ — «المناقلة» . 
بدل . ۱ 

وآما فى حال نقص منفعة الموقوف» ونقص غلته» مع إمكان المناقلة أو 
الذي وقفت له » 128 كان المشهور لدی الفقهاء عدم جوازه أخذاً بعموم الحدیث 
الدال على أن الوقف لا يباع » وخشية من تعرض الأوقاف للبطلان» لفساد الزمان . 

غير أن شيخ الم سلام ابن تيمية» وتلميذه ابن قاضي الجبل» رحمهما الله 
تعالی » في الرسالة التي نقدمهاء رجعا إلى مناقشة ما درج عليه الفقهاء قبلهماء من 
منع بيع الوقف واستبداله وإلئ تدقیق النظر في الأدلة الشرعية التي يستند إليها في 
ذلك» وما روي عن أئمة الفقه الاسلامي فأثبتا أن الأدلة الشرعية تقتضي أن البيع 
الممنوع في الوقف ليس هو مطلق البيع › وإنما البيع مع استقامة حال الوقف» 


١١ 


والبيع الذي يراد به أكل ثمن الوقف المبیع . آما البیع والمبادلة للإيصلاح فلا بأس به 
شرعاء فیتصرف المتولي على الوقف فيه كما یتصرف ولي اليتيم» مع عدم 
استهلاك العين أو جزء منهاء أو ثمنها أو جزء من ثمنها. ويكون تصرفه تحت نظر 
القضاء وإشرافه لاتقاء الجريان مع الهوئ في ذلك » ولضمان عدم سيطرة الفساد. 
وقالا: ان ذلك آقرب إلى مقصود الشارع ومقصود ه من all‏ = 
للموقوف علیهم» وحصول الاجر للواقف . 

ی ریم 

SE‏ ابن قاضي الجبل في قضية رفعث ]ليه بدمشق في أحد الأوقاف 
پمقتضی هذا الاجتهاد السليم. ٠‏ ۱ 

فثارت ثائرة قاضي قضاة الحنابلة بدمشق إذ ذاكء وهو الشیخ يوسفك” 
المرداوي» وعزم على وضع do‏ لذلك. وسانده بعض علماء الحبلالة» وکان 
حافزهم لذلك حسن النية» وقصد الخیر كما قال صاحب الرسالة الثالثة 
( ق۳۷ب ): «ولو فتح هذا الباب لادی إلى فساد کبیر في آمر الأوقاف» . 

ولکن هل إغلاق الأبواب دائماً أفضل من فتحها؟ ! 


تفصیل شأن الواقعة التي حصلت حول المناقلة في الوقف 


» القاضي المالکی بدمشق‎ dst این قاضی الجبل‎ ol فى‎ fam ما‎ yates 
الشیخ جمال الدین المسلاتي» أن یحکم بالنيابة عنه بالمناقلة في وقف بدمشق»‎ ٠ 
قال ابن کثیر۲۱ : «فحکم بالمناقلة في قرار دار الأمير سیف الدين طیدمر‎ 
این آرض آخری بجعلها وقفاً مکانها على ما‎ led الاسماعيلي حاجب‎ 
iil dane كانت قرارٌ داره عليه . ففعل ذلك بطريقه» ونه القضاة الا‎ 
` tee 
. نقضب القاضي الحنبلي وهو جمال الدين يوسف المرداوي من ذلك‎ 

sab‏ بسبب ذلك مجالس» وتطاول الکلام فيه» واذعی کثیر منهم أن مذهب 
الامام آحمد في المناقلة إنما هو في حال الضرورة» وحيث لا یمکن الانتفاع 
بالموقوف Sel‏ فامّا المناقلة لمجرد المصلحة والمنفعة الراجحة فلا . وامتنعوا 
من قبول ما قرره الشيخ تقي الدين في ذلك» ونقله عن الامام أحمد من وجوه كثيرة 
أنها تجوز للمصلحة الراجحة . وصتف [المرداوي] في ذلك رسالة مفردة» وقفت 
عليهاء فرأيتها في غاية الحسن والإفادة» بحيث لا يتخالج من اطلع عليها ممن 
یذوق طعم الفقه آنها مذهب الامام أحمد رحمه الله . ۱ 

قال : eg:‏ شیف از نید ین مایا ی اوی کر 
القاسم» أن عمر كتب إلى ابن مسعود أن يحول المسجد الجامع بالكوفة إلى موضع 
سوق التمّارین» ی رن ی و حت 
کلام ابن کثیر . 5 

وهو کلام يعتبر وثيقة في الموضوع› Sud‏ وفي 

عصره» في وقت كان فيه متقدماً في السن» منظوراً إليه في العلم» ولا يبعد أن 


)1( في البداية والنهاية: ۲۵6/۱۶ نشر المكتبة التجارية بالقاهرة. 


۱۳ 


یکون حضر المجلس المذكورء آو اتصلت به آخباره حتئ وقف على جلية الأمرء 
وکانت وفاته رحمه الله بعد نحو عشرین سنة من ذلك المجلس . 

آما ذلك المجلس فقد كان كما ذکر ابن کثیر في شهر ربیع الاخر سنة 
۷ هھ . ا 

ولخص جات GLa‏ مذهب الحنابلة في المناقلة وما 
الامن فقال: ٠‏ 
«اعلم أن الوقف لا يخلو : af Uf‏ مطل ا ا 
لم يجز بیعه» ولا المناقلة به» Liles‏ نصّ عليه [أحمد] في رواية علي بن سعيد. 
قال : لا یستبدل به ولا يبيعه» إلا أن يكون بحال لا ينتفع به . 
اقا اوا ااا اا ا ا ار 
الأصحاب . ۱ 

وجوز الشيخ تقي الدين رحمه الله ذلك للمصلحة: وقال a‏ 
وذكره وجهاً في المناقلة . ظ 

اوا له pla‏ اح وحمه ا 

ونقل صالح aaa‏ و ae‏ 

واختاره Cole‏ «الفائق»۲۳ ۰ وحَكم به نائباً عن القاضي جمال الدین 
ده الات عمال ار دار se‏ تالاتا ارول Wires‏ 
علی قواعد المذهب. وه في ذلك مهنا رد فیه علن الحاکم» سماه «الواضح 
الجلی في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلی» ووافقه صاحب «الفروع» على 
ذلك . ۱ 


(۱) الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف لعلاء الدين المرداوي CV V/V)‏ القاهرة» مطبعة آنصار 
)1( صاحب «الفائق» هو ابن قاضي الجبل نفسه . له «الفائق في الفقه» لم يتم . 


١ 


وصتّف صاحب «الفاتق» مصفاً فى جواز المناقلة للمصلحة سماه «المناقلة 
بالأوقاف وما في ذلك من النزاع والخلاف» وأجاد فیه. a ٠‏ 
ووافقه على جوازها الشیخ برهان الدین ابن ابن القیم» والشیخ عز الذین 
حمزة بن شيخ السلاميّة . وصنف فيه مصنفاً سماه «رفع المثاقلة في منع المناقلة» . 
- ووافقه أيضاً جماعة في عصره. 
وکلهم تبع للشيخ تقي الدين رحمه الله في ذلك » اه . 


الرسائل في هذا المجموع 
أولا: د ee‏ والاستیدال بالاوقاف. ۱ 


لابن قاضي الجبل 


أخذنا عنوان الكتاب مما أورده مؤلفه في لمقدمة وقد نقل Lee‏ بالإضافة 
إلن صاحب «ا لا نصاف» صاحب «مطالب آولي النهی » (/ om‏ فسماه «المناقلة 
بالأوقاف وما وقع في ذلك من التزاع والخلاف» . ۱ 5 

ويذكر المؤلف أنه «اقتضبه من a go‏ الکبیر»» ولعله يعني بمؤلفه الكبير تابه 
«الفائو تق في الفقه)ذ لم تذکر المراجع له LS‏ شاملا فيالفقه oh en‏ 

وعبارته تقتضی أن أخذه من کتابه «الفا: 55« كان على سبيل الاختصار . فلعل 
«الفائق» ‏ إن أمكن الحصول عليه يلقى مزيداً من الضوء علئ بحث المؤلف في 
المناقلت وك ع نوات الي ع جل لكايه 

ویحتمل أ نه يعني بقوله «اقتضبه» اقتطعه وفصّله فیکون ما في «الفائق 3« Y‏ 
as‏ 


يث نسخة الأصل من هذه رس بها بلي #کتب lS‏ من نسخة Nig‏ 
مزلفه . وصورة خطه بعد الصلاة قال : کتبه مولفه . . . في العشر الأوسط من رجب ۱ 
سنة ست وثلائین وسبع مثة» وقد کتب ناسخ الأصل الکلمة هکذا «ثلئین» وهي 
واضحة لا لبس في فراءتها 

لکننا مع ذلك في شك من الأمر. 


فهل ألف ابن قاضى الجبل رسالته هذه فى سنة۷۳ه عندما كان فى سن 


۱۷ 


مبكرة" » واشتهر القول بهذا عنه» حتی وقعت مسألة الحاجة إلى المناقلة في 
' وقف دار الاسماعيلي في ربیع الآخر من سنة ۷۵۷هب أي بعد قريب من واحد 
وعشرین LE‏ فأناب القاضي المالكئ ابنّ قاضي الجبل لیحکم فيهاء لما عرفه 
عنه من فقه فى المسألة » واتقان للاجتهاد فیها؟ هذا احتمال . 

آم أن في عبارة ناسخ الأصل تحريفا» وآنها كانت في النسخة التي کتبها ابن 
قاضي الجبل هكذا: اسنة ست وستين وسبع مثة» فحرّف الناسخ « cece‏ لرن : 
«ثلثين» فإن الكلمتين في حال LES‏ أسنان السين» واغفال النقطء تتشابهان 
وتلثبس |حداهما بالاعری . وربما وقع التحريف على سبيل الوهم من الناسخ» 
ویکون ابن قاضی الجبل قد ألف رسالته هذه بعد الواقعة» وبعد المجلس الذي عقد 
لنقض حکمه في المناقلة بتسع سنوات» وبعد مطالبة القاضي جمال الدین 
المرداوي له Oly‏ ~ ما نسبه إلى الامام آحمد وفقهاء مذهبه» حيث قال 
المرداوي في نقضه"“ , : «فإن قيل : قد قال بجواز ذلك بعض الفقهاء ؟ قيل : : تحن 
Sb oS‏ من قالذلك» وهل هو ممن یمه من العلماه؟ وتحقیق هذا یا 

هذا احتمال OU‏ 


ومما يؤيد أن تألیفه لرسالته حصل بعد المجلس المذکور ما ورد في الرسالة 
الثالثة من هذ! المجموع (ص۱۳۹) حیث قال ملفها یذکر ما حصل بعد ذلك 
المجلس : «وصنف عز الدین ابن شيخ السلامية كذا NAS‏ وکتب برهان الدین ابن 
ابن القیم كذا وکذا» وصنف ابن قاضي الجبل في جواز المناقلة مصنفاً سماه 
LSD‏ بالأوقاف» إلخ» قال : وهو کتاب نافع فيه نقول كثيرة عن الامام Cheol‏ 
اه. وقال مثل ذلك صاحب «الانصاف» كما تقدم النقل ase‏ 


PUY ابن قاضي الجبل ولد سنة‎ )١( 
انظر کلامه في ذلك فيما يلي (ص۱۲۷).‎ )۲( 
. انظر النقل المذكور قبل صفحتين‎ )۳( 


۱۸ 


أسلوب المولف في کتابه : 
- یعتبر کتابه حجة في هذه المسألة» ونموذجا لبحث العلمي الدقیق الموصل 
إلى نتائج Ele‏ محددة» اا یت ۱ 
وقد قسم کتابه 4 ی مج 
الأول : في ذكر من قال بلاق للمصلحة من علماء الم فقل القول بذلك 


عن أبي يوسف ومحمد وقاضيخان وأبي ثور وابن a‏ ۶ وغیرهم . فنقل 
النصوص عنهم وبين دلالتها على ذلك . 

الثاني: في إثبات أن من مذهب الإمام آحمد ا المناقلة في الوقف» 
وتبدیله وتغييره وتحویله وإزالته عن هيئته. Oly‏ وضعه منوط بالمصلحة الراجحة 
للو قف وآهله . فتقل ذلك عن الامام آحمد من ثمانية عشر وجهاً ۰ بعضها نصوص 
يالموضوع» وبعضها قاس علی کلام لممفي یال لهديوالاضحية اک 
والنذر وغیرها. 

وأورد في آخر هذا المنهج 506 التي قد تثار فاد هذا القول» 
والنصوص التي يوردها البعض عن الإمام والأصحاب في منع المناقلة لمجرد 
المصلحة الراجحة ورد ale‏ الاستدلال بها بمايشفی. > 

الثالث : في ذکر الادلة الشرعية ole‏ جواز المناقلة والاستبدال فأورد النقل 
عن عمر وابن مسعود في نقل المسجد إلى موضع آخرء وجعْل مکانه سوقاً 
للتَمَارين . ai al all‏ ی 
دلالته على الحکم . ۱ 

5535 ما ورد عن النبي BE‏ في تبدیل بناء الکعب وما حصل في زمن الصحابة 
والتابعین من ذلك » واه الصحابة افا لوا في با لمسجد انبوي بع له دون 
أي اعتراض من أحد منهم . 

وآورد في هذا المنهج أيضاً أصولاً معروفة في الشرع يصح أن یقاس علیها 
حکم المسألة» كإبدال المنذور المعیّن بخیر منه» وإبدال الواجب في الزكاة شرعاً 


۱۹ 


بخير منه» وإبدال الأضحية المعينة والهدي المعین بخير منهماء وما أجمع عليه 
آهل العلم من بيع الدوابٌ الموقوفة للجهاد إذا لم تعد صالحة لما وقفت له . 
واحتج فيه Lal‏ بالمصلحة المرسلة في الموضوع : وهي أن الأعيان الموقوفة ‏ 
- نما وقفت ليعود ريعها على مستحقیه. وأن-المطلوب حصول النماء وزيادتهء 
فحیث حصلت المصلحة في زيادة الريع. وتنمية الغلة. ولم یعارض معارض» 
فالمناقلة آفضل و آنفع وأكثر أ جرأيعود على الواقف . ۱ 
الرابع : في ذکر أدلة المخالفین في المسألة . آورد فیه آنهم اعترضوا بان 
الوقف ما سمي La,‏ أو حبسا > إلا لوقفه عن البيع وحبسه عنه . 


وأوردوا حديث عمر في الوقف : «إن شعت حبّست أصلها وتصدقت بها. . 
فتصدق بها عمر آن ابا آصلها ولا cay‏ ولا بورت؟ وحدیث عمر SMa‏ 
ی و یو وی nine‏ وش یت 

يشتري بثمنها بُدناً يهديهاء فقال BB‏ : «بل انحرها إياها» . 

ورد المصنف على الاستدلال JR‏ ذلك » مبيّنآ أن البیع الممنوع هو البیع الذي 
يراد به أكل الثمن أو بعضه» ولیس البیع الذي يراد به الابدال وزيادة المتفعة» Oly‏ 
حديث النجيبة ضعيف» وأنه نه لو صح فإنما مع من بيعها وإبدالها لكونها أنفس 
وأعلى» والتضحية بالانس أفضل . ظ 

والمنهج الخامس : في فوائد تتعلق بهذه المسألة. 
مصادر المؤلف في کتابه هذا : 

لا شك 020111117 
الله OS y‏ این E Sa‏ قد ناسل في هذا الميدان الإ موحي » كما تاضل في 
ميادين كثيرة» لرفع كثير من الآصار والأغلال التي قيّد ید بها بعض متأخري الفقهاء' 
أنفسهم والامة» في كثير من الأمورء كما في الطلاق وغیره . 


وكانت طریقّه في هذا الموضوع - كغيره مما عالجه ‏ بالرجوع المباشر إلى 


Ye 


- نصوص الكتاب والسنة بالفهم الصحيح لدلالاتهما واحیاء المأثور عن الصحابة 
والتابعين ومثقدمي علماء الأمة في ذلك » حتئ يتجلئ وجه الحق في الموضوع بما 

هو حقيقة الحكم الذي يدل عليه الكتاب والسنة» ويتحقق به اليسر والرفق بالامة 
دون حرج ولا عنت ولا [رهاق. ۱ 

ابن قاضي الجبل لا شلك قد وقفت علن كلام شيخه في المناقلة بالوقف : 
- وعلئ النصوص التي أوردها من الكتاب والسنة» وعلی کلام الإمام أحمد 
والأصحاب» وعلئ الكيفية التي تعامل بها مع تلك النصوص» من الجمع 
والتفريق* والتفسير والتعليل» والإيضاح والترجیح . 

وأخذ ابن قاضي الجبل بذلك» وأضاف عليه مما فتح الله عليه نصوصا وتعليلاً 
وتوضيحاً وترجیحاواستنتاجاً. . 

وربما JE‏ نصّ ابن تيمية بحروفه بكماله» دون أن يشير إلى ذلك» كمايأتي”" 
حيث آدخل في كلامه صفحة كاملة» أو أكثرء من كلام شيخ الإسلام . 

وقد رتب EAM‏ ولم يخالف شيخه في شيء من كلامه إلا ما ندر . 

ولا نعتقد أن ابن قاضي الجبل ALDI‏ على ps‏ مستقل في مسألة المناقلة غير 
۱ رسالة ابن تيمية» واعتماده في نقوله في كتابه هذا فيما سوئ كلام ابن تيمية ‏ على 
الكتب الشاملة المشهورة فى المذهب قبله » ككتب الخرقي ٠‏ وللقاضي 
col‏ یعلی » وغیرهما من ا ف رر اکت المشهورة في مار المذامپ . 
تقدیر الفقهاء لهذه الر سالة : 
من ذلك ما في الرسالة الثالثة من هذا المجموع (ص۱۳4) حيث قال مؤلفها : 

« هو کتاب نافع فيه نقول كثيرة عن الامام آحمد» وهي كلمة لا توفي هذا 
الكتاب حقه من التقدیر ويلاحظ أن مؤلفها كان يخالف ابن قاضي الجبل في راي 
في هذا الموضوع ». 


err WV 


۳۱ 


وذکر الشیخ علاء الدين المرداوي فى کتابه «الانصاف»(۲ هذا الکتاب فقال : 
(آجاد فیه» . ۱ ۱ 

وذکره صاحب السحب الوابلة في ترجمة مؤلفه» وفي ترجمة صاحب الرسالة 
الثالثة» ونقل الثناء عليه" . 


وقال ابن كثير : (رسالته فى غاية الحسن والإفادة» : 


. ٠١۱/۷ انظر الانصاف‎ )١( 
. 1٩۳ وص‎ OY انظر: السحب الوابلة نشر مكتبة الامام أحمد ص‎ ( 


۲۲ 


انیا : رسالة «الواضح الجلی 
في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلي» 


هذه الرسالة غیر معنونة في نسخة الاصل من هذا المجموع. ولا في النسخة 
المطبوعة منه» غير أن الرسالة الثالثة هي التي دلت على العنوان» لقول مولفها في 
آولها: «وقفت على هذا الکتاب الذي claw‏ مولفه الواضح الجلي. . .إلخ» 
والعنوان مشهور في مراجع ترجمة الملف» وذکره صاحب «السحب الوابلة» 
(ENE Ge)‏ من المطبوع» وکذلك في ترجمة حمزة بن موسئ ابن شيخ السلامية في 
(ص ۱۵۸) من المطبوع . 

وقد al‏ الولف في ممارضته کم اي قاضي الجبل pasate le‏ 
کتب المذهب التي تابعت الخرقي على قوله بالمنع» واستند Lal‏ إلى القاعدة التي 
als‏ العرف جاریاً علیها في زمانه من أن القاضي كان LIE‏ بالقضاء بالمشهور في 
المذهب» ولیس له أن یخرج عنه إلى ما يؤديه إليه اجتهاده» ولو وافق أقوالاً 
مشهورة لبعض السلف ٠‏ أو لشيء من المذاهب الأربعة» لانعدام المجتهد المطلق 
فیما بعد القرون الأوّل. 

وهذه المستندات كلها ضعيفة» وخاصة على ما هو مصرح به في کتب آصول 
الفقه للمذهب الحنبلي من أن الاجتهاد المطلق لا ینعدم في هذه الأمة ولا یغلق 
بابه» وما يصرّحون به في مباحث القضاء من کتب الفروع من أن القاضي والمفتي 
لا یحکم ولا يفتي إلا بما يؤديه إليه اجتهاده» مما هو معروف في کتب أصول الفقه 
وخاصة في کتب آصول المذهب الحنبلي » وقد ذکره الموفق ابن قدامة في کتابه 


۳۳ 


«المغني» وفي «روضة الناظر) ويذكره غیره من الأصوليين . 

لکن كان للتقلید في ذلك الزمان» وفیما بعده حتی آواسط القرن الرابع عشر 
- الهجري تقريباء كان له السيطرة الکاملة» والسيادة التامة» لولا الحرب التي شنها 
عليه بعض کبار المجتهدین» وشجعانهم کالامام ابن تيمية» والمتأثرين بأسالیبه 
في تجدید الحياة الفكرية للامة الإسلامية» وکالشیخین العظیمین الشوكاني 
والصنعاني رحمهما الله . 


۲ 


ثالثاً: «رسالة فى المناقلة بالاوقاف) 


لعلها لابن زریق الحنبلي 


لم شو كيه 

وهي تشتمل على وصف للواقعة التي حصلت» وبيان السبب توت وبيان 
مواقف أصحابها ومستنداتهم» ثم إيراد لبعض النصوص التي اطع عليها من كتب 
حال اي تمنع من بع لوقف lied‏ لمجزه المصلحةالراجحة. 

ثم أضاف مسألتين مهمتين في هذا الباب : 
الاولین : سل الوقف فهل الذي بتو بيع اقاضي أ لطر الموقوف له 

والثانية : إذا DUT‏ الموقوف بغیره» أو بیع واشتري بثمنه بدیل» فهل یکون 
البدل وقفاً بمجرّد الشراءء أم لابد من عبارة تفید إنشاء الوقف فيه من جدید؟ 


۳6 


کتب ورسائل آخری 


في 


فيا 


مسألة المناقلة والاستبدال غير ما في هذا المجموع 


5% المسألة في الكتب الفقهية الشاملة . . أما نا الكتب المخصصة لها نقد لم 
منها علی الأسماء التالية : 


| لابن عقيل الحنبلي جزء مفرد في منع بيع الوقف» ذكر في الرسالة الثالثة 

۲ ولا بن تيمية رسالة في ذلك ذكرناها سابقاًء وهي مطبوعة ضمن مجموع 
فتاويه (۳۰/ ۲۱۲ وما بعدها) وملحق بها فتاوئ أفتى فيها بجواز المبادلة للمصلحة 
الراجحة . 

۳-وذکر في الرسالة الثالثة من هذا المجموع (ص۱۳۹) أن ابن شيخ السلامية 
مت رسالة في ذلك سماها «دفع (أو رفع) المثاقلة في منع المناقلة» قال: وغالبه 
من كتاب ابن قاضي الجبل» وفيه نقول كثيرة عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

وقال صاحب «السحب الوابلة» (ص۱۵۸) في ترجمة ابن شيخ السلامية هذا : 
«وقعت المسألة في أيام القاضي شرف الدين ابن قاضي الجبل» وحكم فيها 


المثاقلة» . 


۳۹ 


ترجمة ابن قاضی الحبل 
(a ۷۱۷/۱۰ ۲۱۹۲(‏ 


هو أحمد بن الحسن بن عبد الله بن coll‏ عمر محمد بن أحمد بن قدام برف 
الدين أبو العباس الدمشقی » الحنبلی » المشهور بابن قاضي الجبل . 

وهو وال قدامة في الاصل مقادست آصلهم من قرية «جمّاعيل» من قری 
«نابلس»» وقد رأيت من أهل هذه البلدة من یذکر أن منزل آل قدامة» في جماعیل» 
قائم إلى الآن یعرفه الناس بهاء إلا أنه متهدم . وقد انتقلوا أيام صلاح الدین رحمه 
الله إلى د مشق وذلك أيام أبي جد المترجَم» وهو الشيخ أبو عمرء وهو الذي 
تسميه بعض المصادر «قاضي الجبل' ۰ وسکنوا صالحيّة دمشق . وعنُوا بالعلم 
الشرعي» ونبغ منهم فيه کثیر» منهم الشيخ موفق الدين صاحب «المغني»» وعبد 
الرحمن بن أبي عمر شارح — والحافظ عبد اي abe‏ الضیاء 
صاحب «المختارة» . 

وابن قاضي الجبل هو من تلاميذ الشيخ تقي الدين ابن تيمية . . وتقول مصادر 
ترجمته ؛ نه سمع otis‏ ورا م Bis‏ ات في فروع شتی» ينها لبوك 
للرازي . ۱ 

وأذن له ابن تيمية في الإفتاء» ogi‏ في شبیبته . 


وكان يفخر بانتساب إلى ابن تيمية» وفي هذا المعنئ قول : 
لكاي اچ وكذاإمامى وشيخي آحمد polls‏ طام 
واسمی آحه ve‏ او 5 شماعة شلد الرسل الكرام 26 


)1( «الموسوعة الفلسطينية» ۱۳۳/۶. وعندی فى دعواها هذه نظر» فلم تذکره المصادر التي اطّلعنا 
۱ ی ي في دعو کر ۲ 
)1( لانری الأسماء تنفع أصحابها يوم القيامة» فلا ينفع هناك إلا الایمان والعمل الصالح. 


۳۷ 


- وسمع في الصغر من الفراء. وابن الواسطي» وأجازه والده والمنجّا 

التنتوخي» وابن القواس وابن عساکر . وفي مشایخه كثرة . 

قال صاحب «النجوم الزاهرة): كان إماما عظیم القدر» انتهت إليه رياسة 
مذهبه. وقال ابن العماد: كان متفنناًء عالماً بالحدیث وعلله» والنحو واللغة 
والاصلین والمنطق. وله في الفروع القدم العالي . : 

وقال ابن العماد: درس بدمشق بعدة مدارس . ثم طلب في آخر عمره ا 
مصر ليدرس بمدرسة السلطان حسن . وولي مشيخة سعید السّعداء. وأقبل عليه 
fal‏ مصر وآخذوا عنه. وأقام بمصر مدة يدرس ویشغل ويفتي» ورس على 
آقر انه . 

ثم ولي قضاء القضاة الحنابلة بدمشق ق بعد الشیخ جمال الدین المرداوي سنة 
ری «فلم حْمّد في ولایته «وناك ابن العماد : ISD‏ فيه مداراة 

E>‏ للمنصب. وكان صاحب نوادر وخ حسن». 

وقال الذهبي : «کان صاحب فنون» وذهن سيّال» وتودد) . 

وقال صاحب «الذیل على طبقات الحنابلة» : «کان من أهل البراعة والفهم 
والرياسة في العلم متقناً عالماً بالحدیث وعلله» والنحو والفقه والاصلین 
والمنطق وغیر ذلك . وکان له باع طویل في التفسیر لا یمکن وصفه. وکان له في 
الأصول والفروع القدم العالي» وفي شرف الدین والدنیا المحل السامي» وله 
درا اداو نيا سوفن . وكيف لا وهو تلميذ ابن oe‏ 
وقد قرأ عليه واشتغل كثيراً»؟ ! انتهی . . ۱ ۱ 

لال om‏ يك 
ودفن بها . ظ 
من a aaa‏ 


۱ ۱ - «الفاء تی في الفقه» ذکره ابن حجر في «الدرر الكامنة» Pate‏ «السحب 
ترا وقال ي «اطلعت له علئ کتاب مختصر في الفقه سماه (BWI‏ 


۳۸ 


بخط الجمال ابن عبد الهادی» . آقول : فلا یبعد أن توجد النسخة المذكورة من 
الکتاب في دمشق في مکتبات ال الشطي أو في مجموعة الظاهرية. وفي «ذیل 
طبقات الحنابلة» : «هو مجلد کبیر»» لم یتمه بل وصل فيه إلى کتاب النکاح . 
:۳ - «القصد المفید في حکم التوكيد؛ (ذکره ابن حجر في «الدرر الكامنة») . 
۳ الکلام علئ قوله تعالی : * نت ab‏ لاس gail‏ € [المائدة: ۳۱ 
(ذک ره ف في «الدرر الکامنة») . 
JLo 1‏ رفع الیدین» (ذکره في «الدرر الکامنة»). 
o‏ - له نظم ونثر (ذکر ذلك في «الدرر الکامنة»). 
53 له كتاب في أصول الفقه (ذكره ف في اذيل طبقات الحنابلة) وفيه تفت 
kal‏ ولم یتمه » وصل فيه إلى أوائل القياس» . 
۷-«الرد على الکیا الهراسی» وهو في شأن مفردات المذهب الحنبلي» کت 
فيه مجلدین» ولم یتمه . (کذا في «ذیل الطبقات» وفي «السحب الوابلة») . 
۸ «قطر الغمام في شرح أحاديث الأحكام» وهو شرح على قطعة من آول 
ی في الحديث» للشيخ مجد الدين ابن تيمية «ذيل الطبقات». .. 
4 «تنقيح الأبحاث في رفع التيمم للأحداث». مجلد صغير «ذيل الطبقات» . 
٠‏ -«المناقلة بالأوقاف» وهو هذا الكتاب . 
۱ -له مجامیع في فنون شتی «السحب الوابلة» . 


۱ مصادر ترجمته : 


ا «الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة»» لابن حجر العسقلاني طبع في 
۱ ی ۱ 
۲ - «ذیل طبقات الحنابلة»» لابن رجب. القاهرة مطبعة السنة المحمدية 
۲ هه (۲/ "£01 6). 
۳ «النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» القاهرة» دار الکتب المصریة 


۳۹ 


۳۸ هه (۰)۱۰۸/۱۱ ۱ 
۱-6 شذرات الذهب في آخبار من ذهب » ۰ لعبد الحي بن العماد الحنبلي 
( -۱۰۸۹ه) القاهری مكتبة القدسی» ۱۳۵۱ (۲۱۹/۱). 

۱ - ۱ مختصر طبقات الحنابلة ۷ > لمحمد جمیل بن عمر البغدادي ثم 
تس الحنبلي » المعروف بابن الشطي eae‏ اباباي 
(ص ۱ ۷) . 

0-١‏ السحب الوابلة لان حميد (لسخطوط بمكتبة خدا بخش في ب اله 
السحب الوابلة سنة ۰۹ع۱ه- فحولنا ۳ 4 آرتام الصفحات المعزو ا 
وترجمته فيه تجدها في (ص1۲) وقد علمت مؤخراً أنه قد صدر في طبعة ثانية 


جه هو جه 


ميحقهة . 


Ye 


صاحب ( النقض الجلي » 


( ۷۰۰ ۷۹۹ه) 


هو یوسف بن محمد بن عبد الله بن محمد بن محمودء جمال الدين آبو 
المحاسن المرداوي ثم الدمشقي الحنبلي . نسبته إلى قرية (مَرْدا) من قرئ نابلس.. 

قال الشطي : هو الامام العلامة الخاشع الناسك شيخ الإسلام قاضي القضاة . 
باشر قضاء الحنابلة بالشام من سنة ۷۵۰ - ۷۱۷ ه بعد تمع وشروط شرطهاء ولم 
يغيّر ‏ أي عند تولیه القضاء -هيئته وملبسه . وخلفه في منصبه ابن قاضي الجبل . 

وفي شذرات الذهب : قال الذهبي في «المعجم المختص) : الإمام المفتي 
الصالح أبو الفضل . إمام في المذهب» له اعتناء بالإسناد. وقال ابن حجي : كان 
عفيفاً نزهاً ناسکاً ذا سمْتٍ حسن ووقار» یفصل الحکومات ne‏ عارفاً 
بالمذهب» لم يكن فیهم مثله . توفي بصالحية دمشق . ودفن بسفح قاسیون . 


۱-«شرح المقنم» (ذکره في «شذرات الذهب؟) . 

۲ - «الانتصار في الفقه». وهو مرتب على آبواب «المقنع». (ذیل الطبقات ‏ 
لابن عبد الهادي» والشذرات). 

۳ «الواضح الجلي في نقض حکم ابن قاضي الجبل الحنبلي» (الرسالة الثانية 
من هذا المجموع) . 

. -كتاب في الأحكام (المدخل إلى مذهب ابن حنبل)‎ ٤ 

۵ اشرح المقنع» (ذكره صاحب «السحب الوابلة») . 


۳۱ 


مراجع ترجمته : 

۱-«النجوم الزاهرة في آخبار مصر والقاهرة» . القاهرة دار الکتب المصریت 
(۱۰۰/۱۱). 

١‏ «مختصر طبقات الحنابلة) لمحمد جميل الشطي. > بیروت. دار الكتاب 
العربي» (ص ۱ ۷). 

۳ - «شذرات الذهب» لابن العماد. القاهرة» مکتبة القدسي ۱۳۵۱ه- 
(۲۱۷۷). 


٤‏ - «المدخل إلن مذهب الر مام ad aed‏ تن ۱ مه« 
(ص (EVO‏ 


0 «السحب الوابلة ile‏ ضرائح الحنابلة» (ص 8 4) ۰ 
۲ -«ذيل طبقات الحنابلة» لابن عبد الهادي (ص۱۰۹). 


YY 


مؤلف الر سالة الثالثة 


مولف الرسالة الثالئة مجهول. ولم يتسر لنا معرفة اسمهء لکن یتضح من 
ذکره لرسالة ابن قاضي الجبل ( ۳۹ ب ) ونقض المرداوي ( ق٤۳‏ ب ) أنه آلفها 
بعد تأليف الرسالتین المذكورتينء بل یتضح Lal‏ ای ی i cal‏ 
وقد حصلت في ثامن ربیع الأول سنة 1٩‏ ۷ه.. 


ولا یخفیی من آسلوبه العلمي أنه من الحنابلة» وأنه عالم راسخ في الفقه . فهو 
يورد 7 ویحرّر ما حصل فیها» ویلخص کلام المرداوي وکلام ابن قاضي 
الجبل» وینقد ويرجّح . . وقد رجح وجهة نظر المرداوي من حيث المبداً الفقهي. 
أي عدم صحة المناقلة في الوقف لرجحان المصلحة ]13 لم يكن ضرورة . و ویثبت أن 
ذلك هو المذهب عند الحنابلة . ويورد النقول الدالة على ذلك . مع أنه لم یغفل 
إيراد كلام الذين خالفهم في الرأيء كبرهان الدين ابن ابن القيم» وابن شيخ 
السلامية» من أن مثل ذلك الحكم صحيح ولا يجوز نقضه . ويلخص كلامهم بأمانة 
ودفة. ويورد حججهم . 

وبعد أن کتبت هذا اطلعت على ما ورد في «السحب الوابلة» (ص۱۵۸) في 
ترجمة حمزة ابن شيخ السلامية : فبعد أن 783 مؤلفها حكم ابن قاضي الجبل قال : 
(فرد عليه القاضي جمال الدين المرداوي» وصنف فيها: «الواضح الجلي» . 
وتعقبه هذا المترجم» وتعقبه Lal‏ العلامة عز الدین أحمد بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن زريق» وألف فيها ملفا بسط فيه القول» وفصّل أحكام الوقف» وحقّق 
المسألة. وذكر سبب تصنيف القاضی جمال الدين المرداوي لكتابه المذکور 
ومن وافقه ومن خالفه». اه | 

ووجدته ذكر أيضاً في ترجمة القاضي يوسف المرداوي مثل ذلك» وفي 
ترجمة ابن قاضي الجبل مثل ذلك. فغلب على ظني أن هذه هي الرسالة 
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المقصودة. ورجعت إلى اسم المولف المذکور في «السحب الوابلة» وآخذت 
منه التر جمة التالية بتصرف : 
ابن زريق (AAV SAY")‏ ۱ 

هو عز الدين أحمد بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن محمد» من نسل الشیخ آبي 
عمر بن قدامة» ولد بدمشق شق» ونشأ بهاء وتفقه علئ ابن قندس» وفي مشایخه كثرة. 
dost‏ في الافتاء والإقراء پذکر بالشجاعة وال قدام کال دا دا 

له تأليف في الکلام abe‏ تألیف المرداوي المسمئ ب: «الواضح الجلي» في 
بیع الوقف للمصلحة. وفيه فوائد نفيسة. وذکر السبب لتألیف المرداوی و أقوال 
من وافقه ومن خالقه . قال : وترجمه تلمیذه العلامة محمد بن طولون الصالحي 
الحنفي في كتابه «سكردان الأخبار» وسرد أسماء مشايخه بکثرة. ثم قال : وأقبل 
على مباشرة مدرسة جده الشيخ أبي عمر فتعاطاه سنين . هكذا في السحب الوابلة 
على ضرائح الحنابلة ص١‏ ۰)۵ وانظر : (الضوء اللامع للسخاوي /١‏ 500) . 


۳ 


النسخ المعتمدة في التحقیق . 


اعتمدنا في تحقیق الرسائل الثلاث التي في هذا المجموع على ثلا 
منه » کم مد ان all hae‏ طات مار 0 
النسخة الأول : 


وقد سمیناها «نسخة الأصل» OY‏ النسختين الأخريين منقولتان عنها كما 
يأتي . وهي نسخة كاملة» عليها قيود مقابلة وتصحيح» محفوظة بمكتبة الموسوعة 
الفقهية التابعة لوزارة الأوقاف الكويتية برقم ( VETS‏ ) الت إليها من تركة الشيخ 
عبد الله الخلف رحمه الله "“. فيها ١‏ ورقة» سعة الورقة ۱۳۱۷ سم وخطها 
منقوط نقطاً جزئياً» واضح بدرجة (Br‏ إلا أن بعض كلماته خفية » الأمر الذي 
آدی إلى اختلاف في النسختین المأخوذتین عنها. وقد آمکن حل أكثر [شکالاتها 
إلا مواضع معدودة على الأصابع . 

کتبت النسخة المذكورة سنة ۹۵۲ ه علئ يد علي السرور الخطیب بالمدرسة 
الخيرية (؟) بدمشق . وقد ذکر الناسخ أنه نقل رسالة ابن قاضي الجبل عن النسخة 
التي کتبها مولفها بخط یده. لکن لم یصف النسخ التي نقل عنها الرسالتین الثانية 
والثالثة . وفي آخر هذه النسخة قيد تصحیح ومقابلة على نسخة الم و لف رحمه الله . 


النسخة الثانية : 
وهي الطبعة الثانية من النسخة المطبوعة التي نشرها العلامة الشيخ عبد الله بن 
عمر بن دهيش » القاضی بمكة المكرمة . 


)۱( هي نسخة كان قد أهداها الشيخ إبراهيم بن صالح بن عیسی SEW‏ إلى الشيخ عبد الله 


الخلف کم در فيترجمة المح عبد الله الخلف التي حررها EV‏ الشيخ محمد ناصر العجمي 
(ص ۳۱۱) . 


Yo 


وقد قدَّم لها بترجمة لنفسه خاصة» ثم بترجمة لابن قاضي الجبل» ثم مقدمة 
للموضوع آبانت عن علم وفضل» وخبرة بأمور الوقف ومشکلاته» وحزص على 
استقامة آمور الأوقاف وانضباطها . 

وقد ذکر أنه اعتمد في مطبوعته على نسخة مخطوطة وحيدة» مكتوبة بخط 
الشيخ عبد الله بن سعد بن حمادء من آهل الریاض؛ یج “on‏ 
الرحمن بن حسن رحمه الله . 

أقول : : والغالب أنها منقولة من الأصل الذي وصفناه سابقا المحفوظ بمکتبة 
الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية برقم ( خ 7515 ) والنسخة المطبوعة 
المذكورة كثيرة الخطأ والتحریف والغالب أن السبب أخطاء الناسخ لأصلها 
مااي 
ذلك -مبادرة لتعميم النفع بهاء جزاه الله خيراً . 

وكمثال gle‏ ما فيها من الأخطاء التى SA‏ تصوبيها بالرجوع ol‏ الأصل ول 
نسخة الشيخ عبد الله الخلف نذکر أخطاء صفحة (TA)‏ من المطبوع وتصويباتها : 


سطر خطاً lye‏ 

۸ بماليس فى حجته. بما ليس له فيه حجة . 

۰ التنكير. ' التکیر . ظ 

0١‏ نازع في كونه إجماعاً نازع في کونه إجماعاً وحجة » أو 
ظ حجة لاإجماعاً. . 

0 وقول‌خبرالواحل. 200 فش الوا 

۳۱ سیف الدین الأموي . سیف الدين الأمدي. ‏ 

۲ كان لما یعتمد عليه كان مما یعتمد علیه . . 


۳ طعن في آدلة القياس الفقهي. . وسيف الدين طمن في أدلة القياس 


:اا کال الأتصدر > ولا 
حجة في هذه الآية علئ ثبوت القياس 
الفقهى . 


ص 


۳۹ 


النسخة الثالثة : 


وقد أشرنا إليها في الحواشي برمز (خ)» وهي نسخة آخری محفوظة بمكتبة 


الموسوعة الفقهية برقم ( ۳۱۰2 ) كتبها بيده الشيخ عبد الله بن خلف الحنبلي عالم 


الكويت في زمانه المتوفی سنة ۱۳4۹ ه رحمة الله عليه» وقد نقلها أيضاً عن 
الأصل (النسخة الأولى) نص على ذلك في آخر نسخته» وأنه فرغ منها ليلة ۲۳ 
شعبان سنة ۱۳۲۳ ه . وأشار في آخرها ببلوغ المقابلة والتصحیح. وهي مكتوبة 
بخط النستعلیق» منقوط نقطأً كاملا بخط شدید الوضوح» على الطريقة المتميّزة 
لکاتبها في إتقان النسخ» رحمه الله. ومع ذلك بقیت فیها آخطاء واشکالات 
يسيرة» آشرنا إليها فى حواشی طبعتنا هذه. وقد آفادتنا نسخته فى حل کثیر من 
إشكالات الأصل . | 5 ۱ 


۳۷ 


= : 2 AY من‎ de woe we Lie ee ۱ 


ê pet ۱ 7 
Pee سيا رد‎ Lebel Le و‎ >A نش ال‎ 
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ازاسه ردا ار 71 EYE YN‏ الاو رت اوا pep‏ تلم + 
۱ شون خطا مهوت کی قل مااسنته الايد[ Pak‏ ۱ 

جوا 0 La‏ دعر احرالارسه IAN‏ 

EEL ومح‎ UI وج دسر‎ Le Les 

لا تا ویس 
التائله: دالاس يرال الاو تاف Aver Lasts‏ ارا ag‏ 

۱ واقلات 153% الل - ويا مزق هب | لارا مآ خر رج رلا | 
باط ر تھ ود عله" وذكرمز اضر پار لاہ وفاف كرا 7 
ری a ay‏ عو ره الاتمار thes"‏ ۱ 

ee ea. اوه‎ Sal ع‎ 

1" حا دالبيا كرا چان لسو الا الم لماک 
اواز ره هکس اس زاره ES‏ 

وه وكسبنا ونع الوك ' رحبل داي ۳ 

PRY ab بالود‎ BEY ce ty IG ف كرس‎ 

۱ را کان ر کیام ۳ ۱ 


0 <b, 


سس 
3 


صورة الصفحة الأولى من نسخة الأصل 
عليها ترويس للشيخ إبراهيم بن صالح بن عیسی 


۳۹ 


۱ هن‎ ۰. 7 8 . ae 5 7 8 ۱ : Ce 
مگ وت ینم کنا‎ Shige مال‎ ac 

ت لے لک زا لکا ی تاا دا مک زل تر علیہ انملعت رد الک BET‏ 

نا اذا ور الانه ناولد ها وهام ولریم ot‏ وت رھد ہا PSC‏ 


مم وله کو :لش ون اتناو be‏ جزم شما ناش روت 
مجر للش دا مهاعل وذ كرد کناب ایح وکر ناش( BIB 5 a‏ 
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' التحقيق‎ 
ee € 64 


SAVOY في تحقيق رسائل هذا المجموع اتخذت النسخة التي كتبت عام‎ - ١ 
فأثبٹ ما فيها إن لم يكن فيه خطأ بين . فان كان كذلك أثبثٌ الصواب من‎ Leal 
النسختين الأخريين. فان كان فى الكلمة فى الأصل خفاء استعنت على استجلائه‎ 
بالرجوع إلى السختين الأخريين» وأثيثٌ في الهامش من أين أخذته. وربما‎ 
استفدت الصواب بالرجوع في النصوص المنقولة إلى مراجع أخرئ» وخاصة في‎ 
. النقول الحديثية . وأثبت فى المتن ما هو الصواب. ونبّهت على ذلك في الحاشية‎ 

١‏ - وأضفت إلى المتن إضافات في مواضع يسيرة من مراجع أخرئ» لتصحيح 

۳ وقد نبهت إلى مغايرات نسخة (خ) دائماً حيث وجدت. أما المطبوع 
فلكثرة ما فيه من الأخطاء أغفلت الاشارة إلى مغايراته إلا ما ندر . 

. وقد فصّلت النص ورقمته طبقاً للقواعد المعمول بها في عصرنا الحاضر‎ - ٤ 
قليلة بين معقوفین» وكل ذلك لزيادة توضيح النص»‎ Tule وأضفت عناوين‎ 
. وتيسير متابعة معانيه‎ 

case 5-0‏ الآيات والأحاديث الواردة فى الرسائل الثلاث . 

> - وترجمت للأعلام الواردة في الرسائل الثلاث حيث لم تكن مشهورة. 
ونظراً OY‏ الكتاب في الخلاف بين متأخري الحنابلة فقد كثرت التراجم نوعاً ما 
لكون أكثرهم غير مشهور . 

ورسمت النص على حسب قواعد الرسم الحديثة» وقد اقتضئ ذلك بعض 
التغيير في رسم الأصول. وضبطت بالشكل ما یشکل . 


٤ 


۸-وقد علقت بعض القول على بعض ما ورد في النص في مواضع قليلة رأيت 
المقام یحوج فیها إلى ذلك . 
9 وأثبث أرقام صفحات الأصل حیث تبدأء توثيقاً وتسهیلا للمراجعة . 
وما توفيقي إلا بالله عليه توکلت وإليه آنیب . . 


4 
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الطبعة النات 2 


٩‏ ص ۲۰۰۱ ې 


i 


وصلی الله على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 


[ف ۱ب] قال الفقیر إلى الله شرف الدین أحمد بن الحسن بن عبد الله بن محمد 
ابن أحمد بن قدَامة المقدسی الحنبلی عفا الله عنهم : 
آما بعد حمد الله على سوابق النعماء» ولواحق الآلاء» حمداً يقتضي المزيد 
من العطاءء والصلاة على سیدنا محمد الذي بشّر من استجاب بغاية المأمول 
وأنز ل عليه في الکتاب : OPP‏ تم کیو زر إل وتو دس : 04[ وکان 
الردٌ إلى الله ردا إلى کتابه» والرد إلى الرسول رداً إلى ما ظهر من مُشرّف فعله 
وشريف خطابه. وينتظم في ذلك ما استنّه الأئمة من أصحابهء لا سيّما إذا كان 
صادراً عن أحد الأربعة الخلفای الذين يقتدئ بهم كالاهتداء بنجم السماء في 
حنادس اللا 
فهذه إشارة مختصرة» وقاعدة ميسّرة» قائمة بالاعتدال» ومُفصحة بالمقال 
في IL.‏ المناقلة والاستبدال بالأوقاف» والافصاح بما وقع فيها من النزاع 
والخلاف» وتحقیق القول بكونها من مذهب الإمام أحمد ‏ رحمة الله عليه فيما 
ظهر من نصّهء وقيس عليه» وذكرٌ من أفتئ بها من الأئمة» وفاه بتسويغه من 
مجتهدي Lal UNI‏ على وجه الاختصار والتحریر» من Abe‏ الكبير . 
اقتضی تسطيرها من استشرفت نفسه الزكية» إلى الوقوف على المعاقد الشرعية» 


)١(‏ لعل المؤلف يعني بهذا كتابه المسمئ «الفائق» في الفقه. 


۷ 


لیجمع إلى المجاهدة بالسیف والسنان المناظرة بالحجة والبیان ٩۳‏ . 

JS سبحانه المسوول الهداية لین : نهج الصواب» وآن یفتح لنا من رحمته‎ dil, 
. باب إنه تعالی ولیغ الإصابة» وحقيقٌ بالاجابة . وهو حسبنا ونعم الوکیل‎ 
: وجعلتها خمسة مناهج‎ 

المنهج الأول: في ذکر من قال بها - أعني المناقلة بالوقف وما یتبعها - غير 
الامام أحمد من العلماء . 

المنهج الثاني: في ذكر کلام PLY!‏ في ذلك» ونصوصه فيه. [ق۲] وما 
اقتضاه قوله» وقیس على مذهبه . ۱ 
المنهج الثالث : في |قامة الدلائل على ذلك . 

المنهج الرابع : في إيراد دلة المنازعین والجواب عنها . 

المنهج الخامس : في ذکر فوائد تتبع هذه المسألة متعلقة بالا وقاف . 


والله الموفق . 


( لم يبين الت اسم هذا المجاهد الذي طلب إعداد هذه الرسالة» ولا 
وجدنا له 153 فيما اطلعنا عليه من المراجع 


٤۸ 


المنهج الأول 
في ذکر من قال بالاستبدال من العلماء وما يتبع ذلك 


فنقول : المناقلة والاستبدال GEM‏ ما of‏ یکون حالة ه she‏ الوقف 


عن الانتفاع به آم OF‏ 


0 کت سا له نی کی ال آولین . ولا ينازع فیها 


wl‏ اا ۳ ٠‏ تا عقد الاستبدال» فهذا العقد بط غبر نز فا 
لعدم رجحان الحظ لجهة الوقف في ذلك. 


لم یبین المؤلف الفرق بين المناقلة (ase‏ غير أنه هم من مجموع کلامه أن (المناقلة) 
و(الاستبدال) متقاربان في المعنین» وإذا أطلق أحدهما دخل فيه الآخر. وإذا اجتمعا في كلام 
واحد فيراد بالمناقلة (المقايضة) أي أن يباع الوقف بالملك الحرّ مباشرة» ويجعل وقفاً مكان 
الاول» ویکون الوقف الذي بيع طلقاً. وراد (بالاستبدال)آن ييلع الوقف بالود ثم بشتري 
بتلك النقود عقار» یکون وقفاً بدل الأول . 1 

وقد ورد ذكر المناقلة في کلام بعض الفقهاء في غير باب الوقف » بمعنی المقايضة في العقارء 
انظر مثلا: حاشية الدسوقي على «الشرح ا (£V1/8)‏ حیث قال في باب الشفعة : 
«المناقلة هي بیع العقار بمثله» . ۱ ۹ 
يقول محققه شرا وجدت حديثا ذكرت فيه الماقلة وهوما أخرجه بر اد بسنده عن 
سمرة بن جندب قال : كان لي عَضد نخل في حائط رجل من الأنصارء قال: ومع الرجل cabal‏ 
فكان سمرة يدخل إلئ نخله فيتأذئ به . فطلب إليه أن يبيعه فأبي 6 فطلب إليه أن «يناقله» فأبئ 


wh‏ صاحب الحائط رسول الله He‏ فذكر ذلك له pny ol‏ انه ا ا 


فطلب إليه أن «یناقله» فأبی» قال : «قَهَبْدُله ولك كذا وکذا جرا أمراً رغبه فيه» فأب . فقال: 


«أنت GLA‏ وقال رسول الله M6‏ للأنصاري: «اذهب فاقلع نخله» انظر: «جامع الأصول» 


سي اجا ی : وفي سنده انقطاع . 

- کذا في النسخ الأصول كلهاء وصوابه «أولا» OY‏ «أم» تكون في معادلة الاستفهام ولا 
تیا هنا بل الذي هنا يقابل مابعد إماء وهو يكوث بر کار ام ی 
هنا «أو لا» أو «وإمًا OY‏ 


£4 


(۳ 


(Y) 


وکذلك إن كانت لا راجحة ولا مرجوحة. WU,‏ نقل بعض العلماء 
الإجماعَ على أنه لا يجوز بيع درهم خالص بدرهم خالص. إذا كان ذلك من 
مال الیتیم لعدم ثبوت المصلحة في هذاالتصرف وانتفاء الرجحان في هذا 
العقد. قلت: وكذلك ينبغي أن يكون في مال الوقف إذا لم يكن في ذلك 
مصلحة مطلوبة [راجحة]. 

وإن كانت المصلحة راجحة للوقف وأهله في إيقاع عقد المناقلة 
والاستبدال» فهذه سائغة في مذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه - كما نذكره 
من نصوصه ورموزه فیما بعد إن شاء الله تعالی . 

AL,‏ أولاً أن هذه - والحالة هذه - ليست مما اختص بتسویفها مذهب 
الامام آحمد. بل قد نص على جوازها غیره من الأئمة» كأبي یوسف رحمه 
الله. ففي «السنن الکبیر»۲۲ و«الفتاوي» وغیرهما: قال أبو یوسف: يجوز 
الاستبدال بالاوقاف"۳" . وكذلك ذهب إليها وحكم بها القاضي أبو عبید بن 
خربویه ۲۳ قاضي مصر وصاحب أبي ثورء وقد عله أبو محمد بن حزم من 
مجتهدي الأمة. وكان أبو جعفر الطحاويٌ Le‏ [ق۲ب] وکان یمیل إلى 
مذهب الشافعي وأحمد وأبي ثور ونحوهم. وسأله بعض أصحابه يوماً عن 
هذه المسألة» ومن قال بها. فقال: لو لم يقل بها إلا إمامك لكان كافياً. 


يعني نفسه . 


(۱) کذا في الاصول. ولعل صوابه «السیر الكبير» وهو لمحمد بن الحسن الشيباني . 

)۲( قول أبي یوسف مذکور في «حاشية ابن عابدین» (۳/ ۰۵۳۸ 5۳۹ )ط بولاق أولئن ۱۲٩‏ هحيث 
ذكر أربع حالات يجوز فيها استبدال الوقف العامرء فعذ منها «آن يرغي فیه[نسان بدي أكثر 

غلة وأحسن صقعاً فيجوز على قول أبي یوسف؛ وعليه المتوئ» . 

() ابن حربويه: لم نتمكن من معرفة اسمه ولا الوصول إلى ترجمته . 

ثم وجدتها بإفادة بعض الإخوة» ففي «مختصر سير أعلام النبلاء» (۲/ 00( ابن حربويه: علي 

ابن الحسین بن حرب بن عیسین البغدادي» فاضى القضاة. ولی قضاء مصرء فقدمها سنة 

۳ ه. ble‏ ثبت a‏ توفي ۳۱۹ه-. وانظر: «الانساب»للسمعاني ط. العلمية 

)¥/140( وهسير آعلام النبلاء» و«تاریخ بغداد» )190/11( و الشافعیة» للسبكي 

(۵۳۱/۱۶و411/۳) . 


وقد ذکرها قبله آبو ثور رحمه الله“ . وذکر القاضي خان رحمه Mail‏ 


في فتاو به بعد أن ذكر مسائل تتعلق بمصالح الأوقاف من الإجارة وغیرها 
وأنه إذا ظهرت المصلحة في إجارة آرض البستان الوقف للعمارة والبنیان 
جازت إجارته لذلك. 
[قال:] وقد روي عن محمدٍ ما هو فوق ذلك» قال: إذا ضعفت الارض 
الموقوفة عن الاستخلال Sally‏ - يعني الناظر - يجد بثمنها أرضاً أخرئ هي 
آنفع للفقراء وأكثر ple,‏ كان له أن بیع هذه الأرض» ويشتري بثمنها أرضاً 
ig el‏ جوازه رحمه الله . انتهی کلام القاضي . 

قلت : وهذا النص من محمد رحمه الله قد یکون {als‏ في نسویع 
المناقلة عند رجحان المصلحت فإنه جوّزه لضعف الارض عن الاستغلال» 
مع قوله: «يجد أرضاً هي أنفع للفقراء» فدل على ثبوت المنفعة في الأرض» 
وأن رجحان هذه Pye‏ لعقد البيع على تلك الارض الموقوفة. وأيضاً 
فقوله: «ضَعْفَت» ظاهر جداً في نقص الريع» وبقاء أصل النفع . 

وفی كتاب «الفتاوئ» لتلميذه ظهير الدین( : ستل شمس الأئمة 


yl (1)‏ ثور: هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان (؟  CAV 5٠‏ بغدادي» وأبو ثور لقبه . من أصحاب 
الإمام الشافعي . قال ابن حيان : «کان أحد أئمة الدنیا فقهاً وورعاً وعلماً وفضلا . صف الکتب» 
وفرّع علئ السنن» . اه. وقال ابن عبد البر: IS)‏ حسن الطريقة فيما روئ من الأثرء إلا أن له 
شذوذاً فارق فيه الجمهور» له كتب منها OLS‏ ذكر فيه اختلاف مالك والشافعي» . ترجمته في 
(تهذیب التهذيب» (۰)۱۱۸/۱ و«تذكرة الحفاظ» (۲/ CAV‏ وامیزان الاعتدال» (۱/ VO‏ 

(۲) قاضیخان: هو حسن بن منصور الأوزجندي (؟ - ٥۹۲‏ ه) من کبار فقهاء الحنفية بالمشرق . 
و(آوزجند) بنواحي فرغانة. وفتاواه متداولة داثرة في کتب الحنفية . وقد طبع مجموع فتاویه 
ببولاق بهامش «الفتاوئ الهندیة» . 
له ترجمة في «الجواهر المضية في طبقات الحنفية» (۱/ 0 ۰) و«الفوائد البهية» (ص14). 
وانظر النقل المذکور عن محمد في «البحر الرائق» (۵/ ۲۲۳) المطبعة العلمية . ۱ 

(*) «ظهیر الدین»: هو محمد بن أحمد بن عمر البخاري (؟ -۱۹ه) فقیه حنفي أصولي قاض . 

كان المحتسب ببخاری. أخذ العلم عن أبيه» وعن آبي المحاسن المرغيناني. من تصانیفه 
«الفتاوئ الظهیریة». و«الفوائد الظهیریة» على الجامع الصغير لحسام الدین الشهید . له ترجمة - 
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لوا" عن آوقاف المسجد |ذا تعطلت وتعذر استغلالها هل للمتولي أن 
یبیعها ويشتري مکانها آخری؟ قال: نعم. قلت : وهذا الافتاء مختصْ بحالة 
التعطل . و تیب آحمد Lal‏ فقد سوغها جماعة 

من الائمة» فقد جوز بيع الوقف عند تعطله ربيعة رحمه الله . رواه ابن وهب 

وهو إحدئ الروايتين عن مالك. روئ أبو الفرج عن مالك: لا يباع 
الحبس . وقال في موضع: إلا أن يخرب . . وفي «رسألة أبي محمد» و في esl‏ 
PS Su‏ : [ق۳] الحبس: لا باس أن یعاوض به. . 

وکذلك ذهب بعض آصحاب الشافعي إلى بیع الدار الموقوفة )13 تعطل 
نفعها. Lely‏ دواب الحبس فتباع عند أصحاب الشافعي في آظهر الوجهین . 
وقیل إن البيع هو المنصوص"" . ولهم في آلة الوقف کأخشابه إن تعطلت 
وجه بمساغ بیعها. وسوغوا نقل asi‏ المسجد إذا تعطل الانتفاع به بخراب 
المحلة ونحوه إلن مسجد آخرء ولم يخرجوا الأول عن کونه وقفا. . 

وكذلك سو كثير من أصحاب مالك وغیرهم aes‏ الحنفية › 
يؤخذ من الطريق للمسجد. ومنه لیا إذا احتیج إلى ذلك . 

قال أصحاب مالك : وإذا كانت الدور المحبّسة حول 5-6 فاحتاج 
المسجد إلى سعت فلا بأس أن يشترئ دور الحِبّس ليتوسع بها المسجد 
والطريق؛ لأنه 3 ۳ من نفع الدار المحبّسة. قاله ابن حبيب عن 


= فى الجواهر المضیة» (۲۰/۲) وتا ج التراجم؟ (ص۳۸) وغيرهما . 
)۱( الحلواني : هو عبد العزيز بن أحمد بن نصرء الملقب بشمس الأئمة (؟ -۸٤٤ه).‏ نسبته إلى 
بيع الحلواء. وربما قیل له: الحلوائي. كان إمام الحنفية ببخاری)» وهو مدفون بها. له 
Ch pap ID 00‏ قیال تاد نی لفروم وتا ES SS a‏ 
" و«الجواهر المضیة» (۳۱۸/۱). ۱ ۱ 
(۲) ) کذا في الأصلء وهو الصواب : وكتبه الشيخ عبد الله الخلف في نسخته : ت ی لحري دفي 
المطبوع : «أربع الحدث » وهما تصحیف . 
)1( أي عن الامام الشافعي رحمه الله . 


OY 


مالك نفسه. ثم اختلف آصحاب مالك؛ هل ذلك مختص بالجوامع LS‏ 
کجوامع الأمصارء أو عام في کل مسجد: علئ قولين لهم. فقصَره على 
المساجد الکبار کابن الماجشون ومطرّف؛ وابن عبد الحکم وأصبغ. وقال 
الباجي: a ee‏ ایآ ان ماوت اسان 
مساجد القبائل . قال این ون 1 وعن مالك في «النوادر) آن ذلك في 
کل مسجد. وفي «کتاب أبن حبیب»: وقد ema ge‏ الله که 
دور محبّسات كانت ۳ 

واختلف المتأخرون من O‏ من بيعي ا هل 
تؤخذ منهم بالقیمة قهرا؟ على قولين مشهورين عنهم. ظ 

قلت : هذا كله مع عدم شرط یصدر من الواقف حالة agi‏ آما لو 
شرط فى IE‏ وقفه أن له ‘ay‏ مت شاء» فقد نص آحمد على بطلان هذا 
che 2s‏ وفال: لیس a Lay in‏ 

وهو قول الشافعي وغیره. 

وذهب آبو یوسف لین صحة هذا الشرطء. وآن للواقف “hey‏ ونقض 
الوقف . [ق۳ب] ذکره عن أبي یوسف غير واحد» وحکاه الامام أحمد عنه 
في رواية أبي داود. ذکره آبو داود في «مسائله» عن oes‏ 

قلث: وهو قول إسحاق بن راهويه الإمام. ذكره إسحاق بن منصور 
الكوسّج في «مسائله» التي جمعها من كلام أحمد وإسحاق. قال إسحاق: 
وان شاء أن يشترط في وقفه ON‏ له ‘ay‏ مت شاء صح شرط ذلك . 


قلت: وهو مذهب الشيعة. ذكره الشريف المرتضئئل فى AS‏ 


)١(‏ ابن زرقون: هو شيخ المالكية في عصره. . محمد بن محمد بن سعيد بن زرقون الأنصاري 
الإشبيلي (- 177ه) ّف كتابه «لمعلی في ال على المحلئ» فناصبه الظاهرية العداء وسجنه 
سلطانهم ابن عبد المؤمن وأحرق كتبه (سير أعلام النبلاء) . 

. أي في العصور الإسلامية اللاحقة للعصر النبوي‎ (Y) 

(۳) في خ: سعتها. 


o" 


«الخلاف». oe‏ تین یتنا 
لوب us‏ دورد فما زاده الشرط الا eee‏ 
وذكر القاضى أبو يعلى أنه إذا شرط هذا فهو باطل» قال: لانه غير 
ممتنع أن يكون الحكم متسلطاً عليه عند الإطلاق» فإذا شرط فسد. كما إذا 
شرط في العقد أنه يطلقها في وقتٍ بعينه فالشرط باطل» وفي النكاح قولان. 
قال صاحب «المحرّر» فى في cr‏ الهداية» : وعندي اوددر القاضي 
قلت: وذهب إسحاق بن راهويه إلى أن للانسان اف ۳ في وقفه 
OT Gf]‏ ان شاء ارتجاعه a‏ قال اسحاق : وان أحتٌ إن بدا له أن 
الخامس إن شاء الله Ps Sas‏ 


)۱( زيادة على الاصل یقتضیها المقام» وهي ابتة في خ . 
(Y)‏ ار ی ا ee‏ مع أنه ذكر فيه في Dd‏ لثانية So‏ 
الرجوع في الوقف . 
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المنهج الثاني 
في ذكر كلام الإمام في الاستبدال وبیع الوقف 
ونقل المساجد وما اقتضاه قوله وقبس على نصوصه 


ویدل ode‏ مذهبه ما نذکره من نصوصه ولیمائه أن من مذهبه في 
الوقف تخییره وتبدیل وتحویله. وإزالته عن هینته. ووضع منوط 
بالمصلحة الراجحة للوقف calaly‏ ومرتبط بالوجه الاولی في فعله. 


نت ذلك من وجوه: 


أحدها : له نع على تقل الساجد عند LS « hab‏ نذکره. 
قال الإمام أبو OES‏ ثنا الخلاال؛ ثنا صالح بن أحمدء ثنا أبي أحمد بن 
حنبل » MEG]‏ نا يزيد بن هارون» ثنا المسعودي عن القاسم. قال: لما 
قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه علی بيت المال» كان سعد بن ع su‏ 
قد بنی القصر iin nes ae ee ae‏ قال : نب by‏ الما 
db‏ الرجل الذي GH ‘<a‏ فكتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه» فكتب 
عمر : ان لا تفع Bo‏ وانقل المسجد» واجعل يبت المال في قبلته» فانه 
لن یزال في المسجد مصل . له نت الق له E‏ 


قال صالح"؟ : قال آبي: يقال إن بيت المال نقب من مسجد BSW‏ 


(۱) آبو بکر: المراد به عبد العزیز بن جعفر بن آحمد بن یزداد البغوي» المشهور بغلام الخلال 
( ۲۸۵ -۳۱۳ه) من أعيان فقهاء الحنابلة . قال ابن أبي يعلى : «كان من أهل الفهم موثوقاً به 
في العلم» متسع الرواية». له «الشافي» و«المقنع» و«الخلاف مع الشافعي» و«زاد المسافر . 
ترجمته في «طبقات الحنابلة» (۲/ ١١9‏ - ۱۲۷) و«البداية والنهاية» (۲۷۸/۱۱). 

(۲) هو سعدبن أبي وقاص رضي الله عنه» وكان أميراً لعمر بن الخطاب على الكوفة قبل ابن مسعود . 

(۳) هو صالح بن الإمام أحمد. وهو من رواة «مسائله». 


۵۵ 


فجعل عبد الله بن مسعود المسجد بموضم التَّكَارِين في موضع المسجد 
العتیق . ۱ 


آخر؟ قال: ی ای وچ له فا من لصوص؛ آو 


یکون موضعه قذرآ فلا باس أن یحوله» يقال ان بيت المال نشب وکان في 
المسجد» فحوّل ابن مسعود المسجد. 

قلت : وشرط القاضي" في قوله «قذرا» أن یکون قذارة تمنع من إتيان 
المسجد. ولیس هذا الشرط في کلام الامام أحمد رحمه dh‏ 

[و] قال بو بكرء ثنا محمد بن عليء ثنا أبو يحين؛ ثنا أبو طالب» 
سئل أبو عبد الله أحمد بن حنبل: يحول المسجد؟ قال: إذا كان line‏ لا 
يسع آهله فلا باس أن يحول إلى موضع آوسع منه. ‏ 5 

قال أبو بكر: وحدثنا محمد بن علي» حدئنا عبد الله بن أحمدء قال: 
سألت أبي عن مسجدٍ خرب. ترئ أن تباع أرضه Gay‏ على مسجد آخر 
آحدئوه؟ قال: إذا لم يكن له جیران ولم يكن أحد ۽ یِعمَره» فلا أرئ بأساً أن 
يباع وينفق على الآخر. 

قال أبو بكرء ثنا محمد بن عبد الله» ثنا أبو داود قال: سمعت أحمد 
ابن حنبل يسأل عن مسجد فيه خشبتان لهما قيمة» وقد Cans‏ وخافوا 
cab‏ أتباع هاتان» وينفقُ على المسجد [ق4ب] ويبدل مكانهما جذعان؟ 
قال : CU G‏ واحتج بدوابٌ ol‏ التي لا ينتفع بها تباع ويجعل 
ثمنها في الحبس . 


)۱( هو القاضي آبو یعلی» وهو المراد بالقاضي) عند الاطلاق في کلام الحنابلة .واسمه محمد بن 
- الحسین بن محمد بن خلف بن أحمد بن الفرّاء (10۸-۳۸۰ ه) كان شيخ الحنابلة في وقته 
وعالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون. ولاه الخليفة «القائم» العباسي قضاء دار 
الخلافة والحريم» وحرّان وحلوان. من تصانيفه: «أحكام القرآن»» و«الأحكام السلطانیة». 
و«المجرد».. و«الجامع الصغیر» dias‏ ا وت نا نا ۰۲۳۰۰ و«شذرات 
الذهب»(057/5٠").‏ 
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قال القاضي : وقال آبو بكر في کتاب «القولین»: وقد روی علي بن 
سعید عن الإمام آحمد of‏ المساجد لا تباع ولکن تنقل آلتها. 

قال أبو بكر: وبالبيع آقول» يعني ما Gai‏ عليه في رواية عبد الله من 
تسویغ البیع. قال: لاجماعهم على جواز بيع فرس الحبس . 

وقال صالح في «مسائله»: قلت لأبي: المسجد يخرب ويذهب 
تری أن يحول ol‏ مكان آخر؟ قال: نعم. قلت: المسجد يحول من 
إلى مكان؟ فقال: إذا كان يريد منفعة الناس فنعمء والا فلا» وابن مسعود 
قد حوّل الجامع إلى مسجد من التَّكَارِينَء فإذا كان على المنفعة فلا بأس» 
إلا فلا . 

وإذا كان هذا نضصّهُ علن تقل المساجد عند رجحان المصالح: بحیث 
ae‏ ذلك : تار لعلة قذارة طریقه وتارة لأجل Gee‏ المسجد بأهله ص 
إنكاة اف ار از تاه م جد ار UL,‏ خوف من اللصوص؛ فقد جوز 
ذلك لهذه المصالح المقتنصة من التحويل» مع كونها أوقافاً معتبرة» كان هذا 
قاطعاً من نصّه لا محالة. وحيث اعتمد في نصه على ما رواه عن عمر رضي 
الله عنه من أمره بنقل المسجدء وصار موضعة سوقا للتمّارين» وهذا من 
أعظم المناقلات . 

ولا يقال: نقل المسجد لا يدل على خروج الأول عن كونه مسجداء 
لأنه يقال: هذا Jal col‏ ضعیف» لأنه زال عن الأول مسمّئ المسجد»ء 
فحيث آمر Fae‏ رضي الله عنه لابن مسعود بنقل المسجد» ونقل ابن مسعود 
المسجد» وحيث نص یمین كلميو نهد Geet‏ اقرز روا توم 
المنقول مسجداً وانتقال عرصته إلن حكم آخر. 
بحققه وجهان : 

أحدهما: أن المسجد الذي نقله ابن مسعود صار موضعه سوقاً 
" للتمارین. وهذا يحيل بقاء وما ا ارك ايا لتنافي 

د الأسواق مع المساجد» كما هو معروف. 
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الثاني : أن أصجاب أحمد سوغوا بیع المسجد 1 ضيقه» كما نذکره 
من أقوالهم Lad‏ بعد إن شاء الله تعالین» ومُحال أن تبقی حقيقة المسجد وقفاً 

الوجه الثاني: أن الإمام أحمد لا خلاف عنه في مذهبه يجوز بيع 
الأوقاف غير المساجد عند تعطل منافعها. ونقل عنه - كما تقدم - المنع من 
بيع عرصاتٍ المساجد - وان كان خلاف المشهور عنه ‏ فإذا Gai‏ على نقل 
المساجد لهذه المصالح كان غیر المساجد آرجح وأولین بتبوت المناقلة عند 

الوجه الثالث: أنه إذا جاز نقلّ المساجدء والمساجد محال الطاعات» 
ومواضع الصلوات والقربات» كان غيرُها من الأوقاف أولئ. . 

الوجه الرابع: أن المناقلة بالوقف المستغلٌ أولئ من نقل المساجدء 
وبيعه عند تعطله آولی من بيع المساجد عند تعطلهاء OY‏ المسجد يحترم 
عینه cles‏ ویقصّد الانتفاع بعينه» فلا تجوز إجارته . ولا المعاوضة عن 
ولیس المقصود أن يستوفي الموقوف عليه منفعته بنفسه» كما يقصد مثل ذلك 
في المسجد» ولا له حرمة شرعية لحق الله تعالین كما للمساجد» فاذا جاز 
ذلك فى المساجد فغيرها آولین . 


داود» ف مسجل أراد أهله أن يرفعوه من الارض ویجعل دحته نماد 
وحوانيت» فامتنع بعضهم من ذلك» فينظر إلى قول آکثرهم ولا بأس به. 
قال : وظاهر هذا أنه أجاز أن یجعل سُفْلّ المسجد حوانيت وسقاية. 
قال القاضي: وليس بممتنع على أصلنا جواز ذلك إذا كان فيه مصلحة 
OY‏ نجيز بيعه ونقله إلى موضع آخر. 
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قال : وقل قال ايد في رواية ا بن محمك» في مسجد ليبس 
بحصين ]08[ من الكلاب وغيرهاء وله منارة» فر حص في نقضهاء ويبئول 
بها حائط المسجد. 

قلت : ونصه هذا فى جعل أسفل المسجد حوانيت ظاهر في اتباع سنن 
المصلحة فى تغيير هيئة الوقف» وتحویله عن وضعه » والمناقلة 64 فإنه 
ps‏ - بشرط النظر إلى آکثرهم - ie re‏ سقاية للماء. وحوانيت 
الباعة”» وأن يرفع المسجد إلى أعلاه» ويخرج سُمْلهُ عن كونه مسجداً. 

وهذا حقيقة المبادلة Jilly‏ والاستبدال. SG‏ ذات JE‏ كانت مسجداً 
فصارت سوقا. وهو مواز لأثر عمر رضي الله عنه في نقل المسجد» وصيرورة 
عر صته GW‏ للتمارین . والنص ظاهر بهذا دا وان كان آصحاب آحمد قد 
اختلفوا على قولين: فمنهم من آخذ بظاهر النصّ كالقاضي وغیره؛ ومنهم 
غير كما تأوله أبو عبد الله Pee ee cp‏ وصاحب «الفصول »(۶) WAS,‏ 
الشیخ موفق الدین في کتابه « المغني ». قال القاضي : وکان شیخنا آبو 
عبد الله - يعني ابن حامد - یمنع من ذلك» ويتأول المسألة على آنهم اختلفوا 
EEE:‏ دی ات ۱ 


الظاهر فان المسجد لا يجوز نله یا وبيع ساحاته » cea ee‏ 
وحوانیت؛ الا عند د الانتفاع به. والحاجة إلى سقاية Vales‏ تعطل 


)۱( في خ: Sie‏ ويكرين محمدبن الحکم لناني من صحاب الما مده نفل Planes‏ کر 

(۲) في خ: «وحوانيت للباعة». 

(۳) ابن حامد: هو الحسن بن حامد بن علي بن مروان» آبو عبد الله (؟ ٠7‏ 5ه) بغدادي. كان إمام 
الحنابلة في زمانه ومدرسهم ومفتيهم . وهو شيخ القاضي أبي يعلئ . من تصانيفه : «الجامع في 
فقه أحمد» قیل : إنه في : نحو 8۰۰ جزءء واشرح أصول الدين»» و«أصول الفقه». ترجمته في 

22 «طبقات الحنابلة» (۱۷۱/۲) و«النجوم الزاهرة» ATTY /٤(‏ 

)٤(‏ الفصول لابن عقيل» ويسمئ Lal‏ «كفاية المفتي». 
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نفع المسجد. فلا يجوز صرفه في ذلك . 
قال: ولو جاز جعل سفل المسجد سقاية وحوانیت لهذه الحاجة لجاز 
Cy su‏ المسجد وجعله سقاية وحوانیت» ویجعل بدله مسجداً في موضع 
آخر فیقال: هذا مخالف Sad‏ الامام ولتصوصه فيما سلف» وذلك أن نصه 
صريح في الا المسجد آرادوا رفعه اا تا ne‏ وقد آجاب 
آنه se‏ إلى قول أكثرهم . 
00006 أرادوا إحداثه ضعيف» لوجوه: ٠‏ 
أحدها: أن الكلام محمول على حقيقته [IG]‏ وما 656 على وضعه 
وإنشائه لا يكون مسجداً بحالٍ قبل وضعه وصيرورته وقفاً. 
الثاني : أنه قال «تحته» والمعدوم ليس له تحت ولا فوق. 2 
الثالث: أن الإمام أحمد قال: «ينظر إلى قول أكثرهم» ولو كان في 
ابتداء الوضع لكان بانيه من ما له هو المتصرف فيه كيف شاء هو؛ ولو كان 
الباني أكثر من واحد لم يكن قول الأكثرين حجة علئ شريكهم مما اشتركوا 
في الاهتمام بإنشائه وبنائه إذ لا يجبر أحد علئ اختيار شريكه في ذلك؛ 
بخلاف جيران المسجد» فإن الاعتبار بمصلحة الأكثر منهم 
والرابع : أن لفظ المسألة فيما ذكره أبوبكر يحيل هذا التأويل أيضاً. قال 
أبو بكر: قال الإمام أحمد في رواية سليمان بن الأشعث"۲۳: «إذا بنى رجل 
مسجداًء فأراد غيره أن يهدمه ويبنيه بناء أجود من الأول» فأبئ عليه الباني 
الأولء فانه يصير إلى قول الجيران ورضاهم إذا أحبوا هدمه وبناءه. وإذا 
أرادوا أن يرفعوا المسجد من الأرض» ویعمل في أسفله سقاية» فمنعهم من 
ذلك مشايخ ضعفای وقالوا: لا نقدر أن نصعدء فإنه يرفع ويجعل (Aylin‏ 
ولا ران بذلك LL‏ وينظر إلى قول آکثرهم» . 


re (\)‏ ی : هو gil‏ داود صاحب «السئن» . وانظر : فا ial cara‏ 
ام cial‏ دار المنار» )2 (EV‏ 


فقوله : «واذا آرادوا أن يرفعوا المسجد» هو راجع إلى مسجد حقيقي » 
اما المسوول عنه أو غيره من المساجد الموضوعة الموقوفة. وهذا نص جلي 
من كلامه في أن ما سوّغ رفعة وجل أسفله سقاية هو مسجد موضوع حقيقي 
قد وُجد ووّقَتَ» اد ی ای وا ان فان 
هذا النص لا يجامعه التأويل بحا وقد Gai‏ علئ تبديل بنائه بأجود منه. 
و آنه يصار إلى قول الجيران وإن كره الواقف الأول . a Sas‏ 

مقرّر” على حقيقته . وهو الذي يشهد له منصوصات الإمام وتعلیلاته. 

ثم يقال: قول القائل: لا يجوز النقل إلا عند تعر الاتفاع» عليه وجوة 

من الکلام : ۱ 

أحدها: أن الحجة التي احتج بها [oid]‏ الشيخ موفق pagal‏ رضي الله 
عنه وغيرُةُ على بيع الوقف عند التعطّل هي قضية Sab‏ وكتابته إلى ابن مسعود 
بيذ aa edocs‏ وذلك المسجد لم يكن متعطلا. وانما ظهرت المصلحة 
في نقله لما ذکر من کون بيت المال نقب . ی ا 
التعطّل لم يكن في الأثر المذكور حجة. 

الثاني: أن Ge pai‏ الإمام أحمد رضي لله عنه متظافرة عل جواز Jill‏ 
في غير حال التعطل Lal‏ كما ذکرناه من ضيق | المسجد» وقذارة ممره 
وغيرهما. 

الثالت : أن هذا سلب ممنوع؛ لم يُذكر علن ذلك نعي عن صاحب 
المذهب» و ase‏ جت gee‏ إليهاء سس آفعال الصحابة رضوان 
الله عليهم ونصوص الإمام على أن ذلك يع فيه رجحان المصالح : MS‏ 
وتحویلا ومبادلة» ‏ ونحو ذلك». كما ذكرناه عن الإمام 5 مساغ نقله لعلة 
ضیقه بأهله. وضیقه لم يطل تفنه» بل نفعه باق کما کان ولکن المصلون 
زادوا» وقد أمكن أن Shs‏ لهم مسجد آخر وأن يوسّع م الذي (gle‏ ولیس 
فرق ارط الفا سعته جميع الناس ولا الجيران» ومع هذا جوز تحویله 
' إلى موضع آخرء OY‏ اجتماع الناس في مسجد واحدٍ أفضل من تفريقهم في 
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مساجد » OY‏ الجمع كلما کثر کان أفضل » لما رواه آبو داود وغیره أن 
النبي با قال : «صلاة الرجل مع الرجل آزکی من صلاته وحدث ر C‏ 
الرجلين آزکی من صلاته مع الرجل؛ وما كان أكثر فهو Lot‏ إلى Meal‏ 
وهذا مع مساغ أن یبنی مسجد آخر إذا AS‏ الناس وان كان قريباً نیما جوّزه 
أحمد» ومع منعه لبناء مسجد ضرار. قال آحمد في رواية صالح: لا يبنئ 
مسجد يراد به الضرار لمسجدٍ إلى جانبه» وان FS‏ الناس فلا بأسَ أن یبنی 
وان 275( هذا کلامه . ۱ 

فمع تجویز بناء مسجدٍ آخر عند كثرة الناس وان قرب آجاز تحویل 
المسجد إذا ضاق بأهله إلى موضع أوسع منهء oY‏ ذلك اصلح وأنفع» لا 
لأجل الضرورة. [ق1۷]. ظ 

وقول Pyptall‏ : «لو جاز JAS‏ أسفل المسجد سقاية وحوائیت لهده 
الاج لاز ey BS‏ المد وح اة ورايت وجل ال سكل 
في موضع آخراء فيقال: (fd‏ هذا للحاجة هو الذي ذكره الامام أحمد إذا 
ظهرت المصلحة» وهو الذي رواه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 
وعليه بنی الإمام أحمد مذهبه في ذلك» OP‏ عمر بن الخطاب SSF‏ المسجد 
الاو مسجد الجامع الذي كان لأهل des BSH‏ بدله مسجداً في 
موضع آخر من المدینة» وصار موضم 7 المسجد الأول سوق yp MEH‏ فهذه 
الصورة التي جعلها الشیخ موفق الدین رحمة الله عليه Lat‏ في المعارضة 
هي الصورة التي نقلها آحمد وغیره عن الصحابة. وبها احتج هو وأصحابه 
على من خالفهم . 

الوجه السادس: قال الامام آبو بكر آحمد بن محمد الخلال رحمه الله 
تعالی في «الجامع الکبیر»: آخبرني موسین بن سهل» حدثنا محمد بن آحمد 
)00( حديث اصلاة الرجل مع الرجل . . .»© أخرجه آبو داود كما ذكر المصنف احرج قا النسائي 
وابن ماجه مختصراً. كذا في التعليق على «سنن آبي داود» ط اا ا ل 


)۲( القائل هو الموفق صاحب «المغني» كما تقدم في كلام المصنف . 
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الأسدي» حدثنا إبراهيم بن یعقوب عن إسماعيل بن سعید. أنه قال لابي 
عبد الله : أرأيت إن آخذ رجل cE‏ يعني من الوقف» فعتق في یده» وتغير 
عن حاله؟ قال: يحول إلى مثله. قال: وكذلك الدابة إذا Cine‏ وضعْتَ؟ 
قال : “الي ي فرس آغر؛ و نيب لب 

قلت : وهذا Gal‏ من الامام أحمد يقتضي التحویل والعبادلة بمجرد عتقه 
وتغیره عن حاله من غير اشتراط خروجه عن الانتفاع. أو تعطله» فهو 
المبادلة لرجحان المصلحة حقيقة . 

الوجه السابع: أن في قوله رضي الله عنه: «وكذلك الدابة إذا Cane‏ 
وضعف» نصا آخر على المبادلة بالوقف مع عدم تعطله» بل لمجرد tind‏ 
ورجحان غیره عليه؛ فن Cake‏ الدابة ا فإنها إذا 
كانت حبسا وقد ضعفت فقد قلّ نفعهاء فصار ما لم یضعف ارجح للوقف 
منهاء فسوغ الامام إبدالها لذلك. والله أعلم . 

الوجه الثامن: قال الإمام أبو بكر آحمد [ق۷ب] بن محمد: أخبرنا 
محمد بن على» حدثنا ما قال : سألت آحمد عن رجل Le‏ على فرس 
tage te‏ سل lit‏ 55 الفرس وضعف أو ذهب عینه؟ قال: لا 
بأس ببیعی ویجعل ثمنه في فرس آخرء أو في بعض من فرس. oo‏ 
ايت إن كان داراً أو ضيعة» وقد ضعفوا أن یقوموا علیها؟ قال: لا بأس 
یبیعوها ويجعلوها في مثله. انتهئ کلامه. ظ 

قلت: فقوله «فكيرَ الفرس» أو ضعف. أو ذهبت عينه» ثلاثة أسباب 
سوغ الإمام بيع الحيشس لأجل كل واحد منهاء وليس فيها ما يقتضي صيرورة 
الحبس متعطلا بل كلها يقتضي بيعه للمصلحة الراجحة؛ فان 255 أو ضعفه 
آو ذهاب ane‏ اقتضین نقصه لا تعطله اس دی و یو 
مع بقاء أصل النفع cad‏ وهذا حقيقة المبادلة والبیع لرجحان المصالح 
للوقف في إيقاعهما. والله أعلم. 


)١(‏ في الأصل وخ هنا سقط أتممناه من المطبوع » ولعله أخذه مما يأتي قريباً. 
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الوجه التاسع: قوله: «أرأيت إن كانت داراً أو ضيعة» وقد ضعفوا أن 
يقوموا عليها؟ قال: لا بأس أن يبيعوهاء ويجعلوها فى مثله» وهذا نص من 
الامام آحمد علی جواز بیع الرباع والضيعة الوقف لمجرد المصلحة, فان 
جوز ذلك لضعف fal‏ الوقف عن القيام بمصلحته» فانهم إذا ضعفوا عن 
مصلحته نقص وضعف وکان غیره ممّا یمکنهم أن یقوموا بمصلحته أرجح 
وأولی» فسوّغه لذلك . وهذا من آظهر نصوصه في هذه المسألة. 


الو جه العاشر : أن العلماء تنازعوا ذ في الوقف على معين : هل هو ملك 
O a as‏ أن نكو ما itd‏ على 

ثلاثة أقوال في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. ,$151 أصحاب أحمد 
يختارون أنه ملك للموقوف عليه؛ كالقاضي وابن عقيل والشيخ موفق الدين؛ 
وأما المسجد ونحوه فليس هو ملكا لمتین من الموقوف عليهم باتفاق 
العلماء» وإنما هو ملك od‏ وقد قيل بجواز كونه ملكا لجماعة المسلمین 
لأنهم المستحقون للانتفاع به» [TAG]‏ فإذا كان الإمام أحمد قد جوز المناقلة 
بالمسجد لرجحانٍ المصلحة» وساغ إبداله بخير منه اتباعاً لسئن المصلحة في 
ذلك كما فعله الصحابة» فالمناقلة بوقف الاستغلال أولى . 


الوجه الحادي عشر : أن الامام آحمد = الله عنه وأرضاه Gai‏ على 
جواز وقف ما لا يمكن الانتفاع به الا مع ابدال عینه؛ قال أبو بكر عبد 
العزيز: نقل المیمونی: إذا كانت دراهم موقوفة على آهله ففيها الصدقة 
وإذا كانت علئ المساكين فليس فيها صدقة. قلت: رجل وقف ألف درهم 
في السبيل؟ قال: إن كانت للمساكين فليس فيها شيء. قلت: وقفها في 
الکراع والسلاح؟ قال: هذه مسألة فیها لبس واشتباه۲ . 


)1( قوله: «هذه مسألة فیها لبس واشتباه». في الاصل وخ : «مثله ليس فیها اشتباه»» وفي المطبوع : 
«هذه مسألة ليس فیها اشتباه». وقد استشکلت ذلك وغلب على ظنی أن كلمة «لیس» إضافة من 
الناسخ. والا فمبنی الکلام وتأول القاضي كما يلي : أن أحمد قال: «هذه مسألة فیها اشتباه». 
فانظر قوله الاتي : «وکأنه اشتبه عليه أين مصرف هذه الدراهم» . وقول المصنف بعد صفحة : إن- 
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قال صاحب «المحرر»: وظاهر هذا جواز وقف OLS‏ لغرض القرض 
أو التنمیة ۲۳ ۰ والتصرف بالربح» كما قد حکینا عن مالك ومحمد بن عبد 
الله الأنصاري› فان مذهب مالك وت الأثمان مر ذکره صاحب 
«التهذيب» وغيره في الزكاة» وأوجبوا فيها الزكاة» كقولهم في الماشية 
الموقوفة على الفقراء. وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: يجوز وقف 
الدنانير» ولا يتمع بها إلا باستهلاك عينهاء وتدفع مضاربة» ويصرف ربخها 
في مصرف الوقف . 

ومعلوم أن القرض والقراض يذهب (dae‏ ویقوم دل ا وجعل 
المبدل به قائماً مقامه لمصلحة الوقف. فاذا سوغ آحمد رحمه dil‏ وقف ما 
لا ينتفع به إلا بإذهاب عينه Ub‏ للتنمية» واقتناصاً للمصلحة الراجحف 
فتسويغ المبادلة في الأوقاف التي ليست كذلك أولى وأحرئ. 

ومسألة وقف الدراهم فيها نزاع بين أصحاب أحمد» فكثير منهم منع 
وقف الدراهم والدنانير» كما ذكره الخرّقيَ وغيره» ولم يذكروا عن أحمد 
نضا بذلك ولم ينقله القاضي ولا غيره إلأ عن الخرقي . ولهم في وقف 
النقدين لأجل الوزن وجهان. 

وقد تأول القاضي رياه الميموني» قال: ولا يصح وقف الدراهم 
[ق۸ب] والدنانير» على ما نقله الخرقي. وقد قال أحمد في رواية 
الميموني: «إذا وقف ألف درهم في سبيل الله» فلا زكاة فيهاء وان وقفها 
في الكراع والسلاح فهي مسألة فيها Go‏ واشتباه» ولم یرد بهذا وَقَفَ 
الدراهی وإنما آراد: إذا أوصئ بألف Ge‏ على الفرس في سبيل اش 
فتوقّف في صحة هذه الوصية. قال آبو بكر: لأن نفقة ESI‏ والسلاح على 
= الإمام آحمد توقف فيما وقف في الكراع والسلاح oY‏ فيه اشتباهاً. 
ثم وجدت النص في «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (۳۰/ ۲۳۶) هكذا: «هذه مسألة لبس واشتباه» 


فتبين الأمر والحمد لله» وصححناه علی ذلك . 
(۱) في الأصل «الثمنية» وهو من تصحيف الناسخ . وانظر: مايلي في الوجه ۱۷ . 


۵ 


من 85( als,‏ اشتبه عليه أين مصرف هذه الدراهم أو كان“ نفقة نفقة الکراع 
والسلاح على آصحابه . 

فيقال: الأول أصحء OY‏ المسألة صريحة في أنه وقف ألفاء 7 يوص 
به بعل موته ؛ ولأنه لو أوصئ أن Giz‏ على خيل وقفها غيرُه جاز ذلك بلا 
ی من are‏ اس ير py‏ انفقة الكراع 
والسلاح على من وقفه) غير مسلم بل ممنوع. وهو إن شرط الواقف نفقته 
وإلا كان من ریعه ae‏ ل يكن اه زیم كارك من يت enh‏ كسائر ما 


يوقف في الجهات العامة. كالمساجد إذا تعذر من ینفق عليها؛ > لم يكن علئ 
الواقف الانفاق . 


والامام أحمد Gig‏ في وجوب الزکاة» لا في وقف الالف» فانه سئل عن 
ذلك OY‏ مذهبه أن الوقف إذا كان age ade‏ خاصة. کبنی فلان» وجبت 
فيه الزكاة عنده فى عینه» ولو وَقّف آربعین BLE‏ على بنی فلان وجبت الزكاة 

قلت : وذکر الشيخ"“ في «شرح المقنع»: قال: «وإذا قیل بوجوب 


الزكاة ذ فینبعی ي أن یخرج من غيرهاء 7 [خراج ذات الوقف لا يجوز». . انتهی 
كلامه . 

قال الإمام أحمد في رواية lige‏ فيمن وقف أرضاً أو Le‏ في سبيل 
الله: «لازكاة عليه ولا عشرء هذا فى السبيل» إنما يكون ذلك إذا جعله في 
قرابته) . 

ولهذا قال كثير من أصحابه: هذا يدل على أن الموقوف عليه يملك 
رقبة الوقف. وجعلوا ذلك إحدئ الروايتين عنه. وفي مذهبه قول آخر أنه لا 


(۱) قوله: «أو كان»: کذا في النسخ كلهاء ولعل صوابه «إذ كان» . 
(۲) لعله يعني به الشيخ عبد الرحمن بن أبي عمر» ابن أخي الموفق صاحب «المغني» وشرحه مطبوع 
مع «المغني». 
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زكاة في عين الوقف [14G]‏ لقصور ملکه. اختاره القاضي في «المجردا. 
وابن عقیل» وهو قول أكثر 555 الشافعی . وان كان الوقف على جهة 
عامة کالمساکین فلا زكاة فيه عند ال مام آحمد كما تقدم» ولا زكاة في 
ریعه. وان كان على معيّدين كأقاربه» وفقهاء» وفقراء معینین» ففي ذات 
الوقف القولان LS‏ تقدم. وفي زکاة BW ayy‏ آقوال في مذهب الامام 
آحمد . ۱ 

آحدها : يزكي کل منهم إذا حصل في يده خمسة أوسق» أو مثتا 
درهم ‏ ذکره الخرقي . 

والثاني : لا زكاة فيه» كأصل الوقف فیما إذا كان ماشية. 

والثالث: إن كان المستحق للوقف فقيراً فلا زكاة علیه» ذکره الحلواني 
في کتابه . 

والمقصود هنا أن الامام أحمد رحمة الله عليه توقف فیما GIS‏ في 
الکراع والسلاح» OY‏ فيه اشتباهآء إذ الكراع والسلاح قد عيّنه لقوم بعينهم 
بخلاف ما هو Vole‏ یعتقبه التخصیص. 

فان قیل: قد شرط كثير من الأصحاب في الوقف أنه لا يصح إلا أن 
یکون في عين یمکن الانتفاع بها دائماً مع بقاء عینها» کالحیوان والعقار 
والأثاث والسلاح. وقد قال الإمام tol‏ في رواية الأثرم: «إنما الوقف في 
الدور والأرضين على ما وق أصحابٌ رسول الله BE‏ . وقال: «فمن 
CB;‏ خمس نخلات علی مسجد: لا باس به» فکیف یصح وقف الاثمان 
لاجل القرض والقراض» ولا یمکن الانتفاع بها الا مع استبدال آعیانها؟ 
قیل: فیما ذکرناه من صحة وقف الدراهم قدر زائد. وقول آحر في 
المذهب بوقف الدراهم والدنانیر» وان كان نفعها باستبدال أعيانهاء فهذا 
نص آخر عن الامام. وقد قال الامام أحمد في رواية إسماعيل بن سعید: 


)۱( ۱ في خ والمطبوع : «(وقف» . 
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يجوز الوقف في كل شيء. ذکره الخلال في كتابه. 

الوجه الثاني عشر: قال القاضي : قال الإمام آحمد في ر بكر بن 
محمد» فيمن وصّئ بفرس ولجام مفضّض BOGS‏ سبيل A‏ فهو على 
ما وقف وأوصی . وإن بيع الفضة التي في السرج واللجام» وجعل في sis‏ 
مثله» فهو أحب المع فان الفضة لا ينتفع بها. ولعله یشتری [ق۹ب] بتلك 
الفضة سرج ولجام"“ فيكون آنفع للمسلمين. فقيل له : e‏ 
في نفقة الفرس؟ قال: لا. 

قلت وقد ذكر هذه الرواية الخلال أيضاً. وذكرها صاحبه عبد العزيز. 
قال الخلال: أخبرنى عبد الله بن محمدء قال حدثنا بكر بن محمد. عن 
آبیه عن آيي عبد 1ن فلذكرها. 

ثم قال: وكتب إليَ أحمدء حدثنا بكر بن محمده عن أبيه» عن أبي 
عبد الله هذه المسألة مثلها سواء. ظ 

وذكر هذه الرواية الشيخ موفق الدين أيضاً. 

فقد صرح الإمام أحمد بأن الفرس واللجام المفضض هو علی ما وقف 
وأوصئ» aly‏ إن بيعت الفضة من السرج واللجام ery‏ في وقف مثله 
فهو أحب إليه. قال: «لأن الفضة لا ينتفع Sod tly‏ بين إبقاء الحلية 
oe eee‏ 
ولجام . ورجّح جانب البيع . وهذا يبين أنه أفضل الامرین . فقو له : ON‏ 
الفضة لا ينتفع بها» لم يرد أنه لا ينتفع بها بحال» فان التحلي منفعة dole‏ 
- ویجوز استئجار من يصوغ الحلية المباحف ولو آتلف متلف الصياغة المباحة 


ضمن ذلك . وقد نم آحمد علی ذلك ولو لم يكن tate‏ لم يصح 
الاستشجار clyde‏ ولا ضمنث بالاتلاف. بل آراد نفی كمال المنفعة» كما 


(۱) قوله: «یوقف» كذا في خ وفي المطبوع «لوقف» والنص في الأصل مشتبه . 


TA 


يقال : «هذا لا ینفع» يراد به : لا ينفع منفعة تامة. ویدل ode‏ ذلك قوله : 
يشترئ بثمنها ما هو أنفع للمسلمین» فدل علی أن كلا منهما فيه منافع؛ 
ری gh Oy‏ تم يكن فيه بشما پمال come‏ وت فان وقف ما 
لاينتفع به لا یجوز. وهذا يوضح أنه يجوز أن یستبدل بالوقف ما هو آنفع 
منه للموقوف Oly cade‏ ذلك أفضل من إبقائه وقفاً» وأنه أصلح للموقوف 
عليه . وقوله : «فهو على ما وقف وآوصین» wine. me‏ ما وقفه وما 


وص به 
فلن بل اسان التي ستل عنها هي في فيس ولج وشن مج 
Ws‏ ولم يكونا حالة الإبدال فکیف يؤخذ من ذلك إبدال الموقوف 


1 ۰ بخیر منه؟ 

قيل: الجواب من وجهین : 

آحدهما: أن الامام أطلق في قوله: «وإن بيع الفضة» فدل على مساغ 
بیع مطلقاً» سواء في ذلك قبل الوقف وبعده. إذ لو اختلف الحال عنده 
lea‏ ۱ 

الثاني : bial‏ أنه يجب اتبا شرط الموصي نیما ero‏ بوقفه إذا لم 
يكن محرّمً» LS‏ يجب اتباع شرطه فیما وَقَفْدٌُ ویجب اتباع کلامه"" فیما 
وصّئ بعتقه» كما يجب فیما أعتقه» aly‏ لا يجوز أن iy‏ ویعتق غير ما 
وضّئ بوقفه وعتقه» كما لا يجوز أن یجعل الموقوف والمعتق غير ما وقفه 
وأعتقه. فجواز الابدال في آحدهما کجوازه في الآخر 

وقد fle‏ استحبابه للابدال بمجرد کون البدل آنفع للمسلمین من الزينة 
ونظیر هذا إذا وقفَ ما هو مزین منقوش ورخام ونحو ذلك مما فيه منفعق 
فان قياس هذا آن باع ویشتر ی بثمنه ما هو أنفع لهم - أعني آهل الوقف - 

وقد نكون تلك الفضة أن نفع لمشتریها وهذا لأن انتفاع ذلك غير انتفاع آهل 


۱0( في النسخ كلها هنا : ی ین از فحذفنا «کما» لدلالة السياق . 
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الوقف» ولهذا يباع الخَرب لتعطل نفعهء ومعلوم أن ما لا نفع فيه لا يجوز 
بیعه» لکن تعطل نفعه على أهل الوقف ولم بتمطل ale‏ المالك» oY‏ آهل 
۲ مقصودهم الاستغلال أو السکنین» وهذا یتعذر ف في الخراب» والمالك 
يشتريه فیعمره بماله . فتعطل المنفعة إذن آمر إضافي . 
وهذا المأخذ من Gai‏ الامام أحمد في الابدال بالاصلح ظاهر كما تراه 
ویشهد له كثير من النصوص المقدمة عن أحمد. ۱ 


ومن أصحاينا من حمل هذا النص على غير صورة الابدال للمصلحة 

أما القاضي فحمل ذلك علئ أن ظاهر النص أن أحمد أبطل الوقف من 
الفضة التي علی اللجام ا لأن 07 بذلك + an‏ كذلك 
ا ومع من صرفه r E aed‏ 
الوقف» وبمول الامر في ذلك igs‏ أن هذه الحلية محرّمة ) وأنه إذا وفف ما 
يحرم الانتفاع ca‏ فإنه يباع ويشتر نك oo‏ فیوقف على تلك› 
كما لو وقف تور فضة . 

قلت : وهذا المحمل ضعيف لوجهين : 

أحدهما: أنه لو كان الأمر فى ذلك مبنیاً على تحريم هذه الزينة لم يقل 
آحمد : «هو على ما وقف وأوصین. ولو بيع واشتري بثمنه سرج ولجام كان 
أحب إلي» فإ وقفَ العين على الجملة المحرّمة لا يقال فیها: e‏ 
وقف وأوصینا. ولا يقال : «لو بیع» بل تحريم الوصف في الجهة يقتضي 
بطلان الایصاء أصلاً ورأساً. 

الثاني : أنه لولا أن مقتضئ عقد الوقف جواز الإبدال للمصلحة لم يجز 
هذا من نصه كما أنه في البيع والنکاح لما لم يكن مقتضئ العقد جواز 
الإبدال» لم يصح بيع ما لا يحل الانتفاع ce‏ ولا نكاح من يحرم وطؤهاء 


Ve 


وهذا شبیه بما لو آهدی ما لا یسوغ کونه هدیا وكذلك الاضاحي. 

وأما محمل الشیخ موفق الدین رحمه الله تعالى» فإنه جعل ذلك من 
باب تعطل الوقف» فانه يجوز dey‏ وشراء مثله» فانه قال: cll‏ آحمد رحمة 
الله عليه أن يشترئ بفضة السرج واللجام سرج ولجام؛ لأنه صرف لها في 
جنس ما كانت عليه حيث لم ينتفع بهاء فأشبه الفرس الحبيس إذا عطب فلم 
ينتفع به في الجهاد» جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله قال: ولم يجوز إنفاقها 
على الفرس لانه صرف لها إلى غير جهتها. انتهئ كلامه . 

فتأول الشيخ رحمه الله النص على هذه الصورة Fly‏ على أصله في أنه لا 
يجوز إبدال الوقف» ولا يسوغ بيعه إلا عند تعطل نفعه بالكلية . 

قلت: وهذا المحمل ضعيف أيضاء إذ لا علاقة له بتعطل النفع» بل 
جعله من باب التعطل ضعيف» لأن الأوقاف المتعطل نفعها لما كانت 
منافعها موجودة كانت مباحة [ق١١أ]‏ مأذونا فيها. وتحريم الوصف في هذه 
المسألة ea‏ - لم يلزم أن يكون كالتعطّل. بل كان القياس بطلانه 
لبطلان وصفه» وهو لا يمكن من هذا النصء لقوله: «هو على ما وقف» كما 
عرف في الكلام في محمل القاضي» بل هذا يدل على أن وقف الحلية 
صحيح» وهو قول الخرقي. والقاضي وأبو الخطاب ومن تبعه يجعلون في 
المذهب Ge‏ ويقرّرون أن المنصوص أنه لا يصح . ظ 

قال القاضي: فان وقف الحلي علی الاعارة واللبس؛ فقد قال فن رواية 
الأثرم وحنبل: لا يصح» وأنكر الحدیث الذي روي عن أم سلمة في وقفه. 
قال القاضي : وظاهر ما نقله الخرقي جواز وقفه؛ لأنه يمكن الانتفاع به مع 
بقاء cane‏ وتأوّل قول أحمد: Yo‏ يصح) يعني : [ لا يصح ME‏ الحدیث 643 
ولم يقصد: «لا يصح الوقف فيه». قال أبو الخطاب : آما وقف الحلي علئ 
الإعارة والّلبس فجائز على ظاهر ما نقله الخرقي» ونقل عنه الأثرم وحنبل 


)1( إضافة لا بد منها لتوضيح المعنین . 
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أنه ‘c= Y‏ قال آبو الخطاب : قال ا ‘ وتجويزه 5-7 السرج 
واللجام المفضضين يوافق ما نقله الخرقي» لكن إبداله بما هو أنفع لأهل 
الوقف أفضل عنده أن یه يشترئ بالحلية سرج ولجام. 

قلت : النزاع في وقف الحلية هي الحلية التي یسوغ لبسها وقد آدخل 
القاضي في ذلك حلية الدابة في السرج واللجام المفضضین. حتی انتزع منها 
cas sie‏ له ep US SOLS‏ 

وقد حکین بعض أصحابناء كابن Pole‏ وغیره» في هذه المسألت 
أعني مسألة وقف الفرس بالسرج والدجام المفضضین» ثلاث روایات : 
فقالوا: إن وقف فرساً بسرج ولجام مفضضين صح؛ نص عليه ؛ و عنه . : تباع 
الفضه » وتصرف في وقف مثله ؛ وعنه . : ينفق عليه . 

4 الثالث عشر: قال بو یعلی في كتاب Gb‏ في : 
فأبن العبد أن یعمل : يباع فیبدل مکانه . 

قلت : وهذا نص في جواز الابدال للمصلحة [ق۱۱ب]۰ وان لم يكن 
الموقوف تالفآ أ و متعطل الانتفاع» لکن لما كانت المصلحة متعينة في غيره» 
لظهور امتناعه › سوع ابدالی لرجحان المصلحة فيه » ولم يجبره على العمل 
کیا بجر امتح وان كان امتناعه محرماً علیه  .‏ 


و قد دک صاحب (المحرر) Wash‏ غير هذا لجواز البیع : وهو أنه جعله 


(۱) مراد آبی الخطاب بقوله : «شیخنا» هو القاضی أبو یعلی (المدخل لابن بدران ص۲۱۹ - ۲۲۰ . 

(۲) ابن حمدان: هو أحمد بن حمدان بن شبیب بن حمدان» آبو عبد الله النمري الحراني 
(1۰۳ - 1۹۵ ه) فقيه حنبلي أديب . من شیوخه عبد القادر الرهاوي» وأبو عبد الله ابن تيمية › 
ومجد الدين ابن تيمية . ولي نيابة القضاء ء بالقاهرة. وانتهت إليه معرفة المذهب الحنبلي . وله فيه 
«الرعاية الکبری» و«الرعاية الصغرى» و«الإيجاز». ترجمته في «شذرات الذهب» a‏ 
وغیره. 

(۳( کذا بنصب «عبداً» وهو صواب» ونائب الفاعل ضمير الرجل الموقوف عليه العبد . . 
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لامتناعه عن العمل متعطل الانتفاع فجوز ذلك لتعطل نفعه كالوقف إذا 
تعطل تفعه. 

وهذا jel‏ للبيع ضعیف. أما أولاً: فلأنه oly‏ على أنه لا يباع إلا عند 
تعطله» وقد عرف ذلك . وأما ثانياً: فلأنه لم يكن متعطل الانتفاع الممکن 
لإمكان إلزامه العمل الواجب بحسب الطاقة» إذ لا يكلف من العمل فوق 
طاقته» فلما قطع الامام الالتفات إلى الإجبار» Bey‏ المبادلة والمناقلة به 
علم أن المأخذ هو رجحان المصلحة مع عدم اشتراط قيد آخر. والله أعلم. 

الوجه الرابع عشر: قال الخلال: أخبرني عبد الملك بن عبد 
الحميد"“ » أنه قال لأبي عبد الله: يباع من الحبس شيء إذا عطب وإذا 
فسد؟ قال لي: اي والله! يباع. إذا كان يخاف عليه التلف والفساد والنقص 
باعوه وردوة في مثله. قال لي غیر مرة: يباع ويرد في مثله» من الرس . 

قلت : وهذا نص آخرء فان قوله: «إذا خیف عليه النقص باعوه» 8 
من نصه في مساغ بیعه عند مجرد خوفهم نقصه» وليس في ذلك تعطل عن 
انتفاع . وقوله : (إذا كان یخاف عليه التلف والفساد) كلام خرج بحسب 
سوال السائل» جواباً له. فانه قال: «يباع من الحبس شيء إذا عطب واذا 
فسد؟» فکلام أحمد خرج جوابا له» فلا مفهوم له في أنه لا يباع لغیر ذلك . 
وقوله : «واذا خافوا عليه النقص باعوه» ظاهر بما ذکرناه. ۱ 

وهذه من مؤكّدات مسائل الإمام أحمدء فإنها من المسائل التي قوي 
دليله فيها فحلف عليها. وقد جمع طرفاً من المسائل التي حلف عليها الإمامُ 
احمد القاضي أبو الحسين ولد القاضي آبي code‏ في جزء. والله آعلم. 

الوجه الخامس عشر: ذکر آبو بكر عبد العزیز وغیره» ذکر بكر بن 
- محمدء [ق۱۲] عن أبيه» عن أبي عبد cal‏ وسأله عن منارة في مسجد لیس 


)\( عبد الملك بن عبد الحميد هو الميمونى من المقدمين من أصحاب أحمد الناقلين مسائله . 
(Y)‏ قوله : «من الرأس» يعني والله أعلم : سمعته من رأسه» أي من غير واسطة . 
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بحصین من الکلاب وغیرها» فقبل له: نمض هذه المنارة وتجعَل فى حائط 
المسجد؟ فرخص فيه . ۱ 

قلت : وهذه حقيقة البیم والمبادلة» وان لم يكن الموقوف متعطلاء فانه 
جوز بيع المنارة» أو بعضها وصرفها في حائط المسجد. لظهور رجحان 
المصلحة في بناء الحائط » على وجود المنارة عنده» وليس في ذلك تعمل 
لها ولا خروج عن الانتفاع بل لمجرد الرجحان. 


الوجه السادس عشر: قال في رواية آبي داود» في رجل بنی مسجداء 
فجاء رجل فأراد أن يهدمه ely ors‏ = من ذلك » فأبن عليه الاو 
وأحب الجيران أن يتركه بهدمه. فقال: لو تركه وصار إلى رضی الجيران لم 
يكن به بأس 

قلت: فهذا نص برفع البأس عن إبدال بناء المسجد الأول ببناء أجود 


من لظهور المصلحة فى جودة الیناء واعتبار رضئل الجيران الذين هم 
أخص به» كما تقدمت هذه الرواية فى جملة الروایات المتعلقة بالمساجد. 


الوجه السابع عشر: أن المنقول في «کتاب MUG SSI‏ وغیره» في كثير 
من کتب المذهب جواز بیع المسجد لمجرد ضیقه بأهله من غير اشتراط 
تعطل» بل لمجرد الضیق . قال الخرقي في کتاب الجهاد: )9 SUIS‏ المسجد 
إذا ضاق بأهله» أو كان بمکان لا یصلی cad‏ جاز أن يباع» ویصیّر في مکان 
ينتفع به». وكذلك ذکر الشیخ فخر الدین ابن تيمية SE eee‏ في (تهذیب المقاصد» 


)\( انظر: هذا النص في متن الخرقي «المغني» الطبعة الثالثة (۸/ ۰0۳۷۱ ولم يتعرض الموفق رحمه 
الله لهذه العبارة في شرحه لنص الخرقي . وهذا من العجب الذي لا یدری له سبب !| 

(۲) فخر الدين ابن تيمية (؟ ‏ 1۲۲ ه) هو محمد بن الخضر بن محمد بن الخضرء آبو عبد ال 
الحراني» فقيه مفسر. ولد بحران» ونشأ بهاء ثم ارتحل إلى بغدادء وأخذ بها الحديث والفقه 
والتفسیر» ولازم ابن الجوزي. ثم رجع إلى حران وانتهت إليه رياسة العلم بها. له «التفسير 
الكبير»» و«تخليص المطلب في تلخيص المذهب»» واترغیب القاصد في تقريب المقاصد» 
وهالموضح» في الفرائض » وغیرها. «ذیل الطبقات» (۱۵۱/۲). ۱ = 


۷ 


قال : « وإذا ضاق المسجد بأهله جاز بیعه » Feary‏ في مکان آخر » وکذلك 
نجم الدين ابن حمدان في «رعایته» قال: «وإن خرب مسجد. أو ما حوله 
فتعذرت عمارته أو الصلاة cad‏ أو ضاق cabal‏ أو كان في موضع لا یصلین 
cas‏ فللومام بیعه وصرف ثمنه في مثله. أو جزء مثله» ويشهد عليه أو على 
وکیله » نص علیه» . 


قلت : فتجویز بیعه لمجرد ضیقه من غير اشتراط تعذر يحقّق مذهبا 
مساغ مسألة المبادلة والاستبدال لرجحان المصلحة. فانه كان [ق۱۲ب] 
یمکن إذا ضاق باهله أن يوسّعوهء أو يبنوا إلى جانبه مسجداً آخر ولا 
يبيعوه. فمع إمكان هذه الأسباب جوزوا بيعه وصرف ثمنه في غيره مما 
يمكن الانتفاع به على وجه الكمال» فان الأول نمّص كمال الانتفاع به لضيقه 
فسوغوا البيع طلباً لكمال الانتفاع» من غير وجود تعطل نماء. 

وذكروا بعد هذه المسألة مسألة تعطل الانتفاع» كما ذكر الخرقي: 
«والمسجد إذا ضاق cabal‏ أو كان بمكان لا يصلئ فیه» فدل على تغاير 
المسألتين قطعاً. والخرقي ذكر هذا في كتاب الجهاد بعد ذكره بيع الفرس 
الحبيس» ولم يذكر هذه المسألة في كتاب الوقف» بل ذكر فيه بیعه عند 
تعطله . ولم يتعرض الشارحون فيما رأيته من شروحه - أعني «كتاب 
الخرقي» - إلى شرح هذه المسألة. والقاضي في «شرحه» لما وصل إلى 
كتاب الجهاد» وذكر هذه عن الخرقي قال: «وقد تقدم القول في بيع الوقف 
في كتاب الوقف» وكذلك ابن البنا في «شرحه للخرقي» أحال علئ كتاب 
الوقف. وكذلك الشيخ موفق الدين في كتاب «المغني» لما انتهی إلى هذه 
المسألة في كتاب الجهاد أحال القول في شرحها على كتاب الوقف قبل 
ذلك. ولم تكن هذه المسألة في كتاب الوقف» فخرجت هذه المسألة مهملة 
من شروحهم رضي الله عنهم» أعني بيعه لمجرد ضيقه calal‏ ولم يتكلموا 
عليها Le‏ ولا GLY‏ بل ذكر الشيخ موفق الدين أن المسجد لا يباع إلا أن 
تتعطل منافعه كما تقدم. والله أعلم. 


Vo 


الوجه الثامن عشر: أن النصوص عن الامام أحمد» في غير موضع› 
متوافرةٌ على جواز إبدال الهدي والاضحية بخیر منهما. وجمهور أصحابه 
على اختیار ذلك . فقال في رواية آبي طالب» في الرجل يشتري الأضحيةء 
فیسمیها للأضحی : يبدلها بما هو خير منهاء لا یبدلها بما هو دونهاء فقيل 
له: فان آبدلها بما هو خير منها» يبيعها؟ قال: «نعم». قال القاضي الإمام 
آبو یعلی : وقد أطلق MG]‏ الامام آحمد القول به في رواية صالح وابن 
منصور وعبد اللهء أنه يجوز أن يبدل الأضحية بما هو خير منها. ونص على 
جواز إبدال اللحمء وعلئ أن الأضحية لا تبدل بما دونها. 

قال: ورأيت في «مسائل الفضل بن Pb;‏ :اذا سمّاها لا يبيعها إلا 
لمن آراد أن يضحي بها. ۱ ۱ 

وما ذکر من الروایتین ين هنا نظیر الخلاف ce‏ في المسجد هل يباع» أو 
تتقل آلته ولا يباع للحرمة إلا لا“ ؟ كذلك dat‏ اباد 7 
من يضحي بها لتعلق حرمة الأضحية بعينها . 

قلت: وقد اختلف أصحابنا في جواز بيع الهدي والأضحية بعد 
ایجابهما وشراء خير منهماء وفي جواز المبادلة بهما على ثلاثة آقوال : 

آحدها: جواز البیع والمبادلة. وهذا ظاهر المذهب. والتصوص عن 
الامام متظاهرة به. وهو اختیار القاضي» وکثیر من آصحابنا. ولهم في 
مبادلتهما بمثلهما وجهان: الارجح المنع لعدم الفائدة» مع اتفاقهم على 
عب وا با وت + والقول بالبیع والمبادلة هو مذهب أبي حنيفة . 

. والثاني : منع البيع والمبادلة مطلقاً. اختاره آبو الخطاب وحده. ولم 
تعلم أحداً من آصحابنا منع المبادلة سواه. وحکی هذا رواية في المذهب. 


)۱( الفضل بن زياد القطان من الرواة المباشرین عن أحمدء كان أحمد يصلي خلفهء ویعرف قدره. 
روئ عن أحمد مسائل كثيرة (المدخل المفصل 1۳۸/۲) . 


۷٦1 


كما حکاه الشیخ فخر الدین ابن تيمية في Obs‏ «التخلیص». وقد حکین 
الحلواني "۲ في ats‏ عن شيخه آبي الخطاب أنه منم من بیع الوقف 
المتعطل . وهذا خلاف ما ذکره في Obs‏ «الهدایة». فقوله في الهدي 
والأضحية alte‏ لقوله هناك . .= _ 

الثالث : يجوز المبادلة لا البيع. وهذا اختيار الشیخ موفق الدين . 

وذكر الخرقي جواز المبادلة» ولم يتعرض للبیع نفياً ولا إثباتاً. . 

قلت : بدا دي ا E‏ 
آحمد في الهدي إذا عطب في الحرم والأضحية إذا تلفت بعد التعیین» 
عدمت ؛ als‏ لا بدل LS cade‏ حکی ذلك ie a‏ موس 
«التخليص» قال : اختلف أصحابنا هل یزول ملك المضحي عن الأضحية بتعيينها. 
فذهب أكثرهم إلى أنه لا یزول. وخرّجوا عليه جواز إبدالها بخیر منها. نص 
عليه" . وفي إبدالها بمثلها وجهان. وعنه: يجوز بیعها لمن يضخي بهاء 
ویصرف ثمنها فیما هو خير منها . وعنه المنع من ذلك . 

وذهب الشیخ آبو الخطاب إلى أنه يزول ملکه : فلا يجوز بیعها ولا إبدالها . 
واحتج في ذلك بنصوص الامام آحمد في الهدي )13 عطب في الحرم والاضحية 
إذا تلفت بعد التعیین » أو عابت» أو ذبحهاغیره» أو سرقت بعد الذبح» فانه لا بدل 
عليه في جميع ذلك . ولو كان ملكه مازال لوجب عليه بدلها . انتهئ كلامه . 

وقد بسط هذا آبو الخطاب فقال :)13 نذر أضحيةً آو عكّنها زال ملکه عنها ولم 
یجز أن يتصرف فیها ببيع ولا بدال . وكذلك إذا نذر عتق معین» أو دراهم معينة . 
وقال : هذا قياس المذهب عندي . لأن التعيين يجري مجری القبض في النذر الذي 


)1( الحلواني الحنبلي: هو محمد بن علي بن محمد» أبو الفتح الحلواني» نسبة إلى بيع الحلوى 
(۳۹ 506 ه) من أهل بغداد. شيخ الحنابلة في عصره. درس الفقه أصولاً وفروعاً وبرع 
فيهماء وآفتی ودرس . له «كفاية المبتدئ» مجلد» في الفقه» و«مختصر العبادات» ومصنف في 
أصول الفقه في مجلدين . ترجمته في (الذيل على طبقات الحتابلة ۰6۱۰/۱ 

(۲) قوله: «نص علیه» : إذا قال الحنابلة : انص علیه» أو «نصًا» أو «منصوص» فهم يريدون أن الإمام 
أحمد Gai‏ على ذلك . 


VV 


لا يلحقه الفسخ ۲۲ ۰ OY‏ آحمد قد نص في رواية صالح وإبراهيم بن الحارث فیمن 
نذر أضحية فاعورت» وآصابها عيب : «تجزیه» ولو كانت في ملکه لم تجزه 
ووجبت عليه صحيحة» كما لو نذر أضحية مطلقة. قال : وکذلك نص في رواية 
حنبل في الهدي إذا عطب في الحرم فقد آجزی . ولو كان في ملکه لم يجزه. 
ووجب بدله . وغیر ذلك من المسائل» فدل على ما قلت . انتهی كلامه. . 

قلت : gf age‏ الخطاب جواز الابذال علی of‏ ملك المضحي والمهدي زال 
ات ان - أعني الأضحية والهدي فلا یجوز الزبدال بعد ذلك . وهو ish‏ 
أصحاب مالك والشافعي . 

وأما أبو حنيفة فيجوز إبدالهما بخیر منهما كما تقدم . 

وح ا فصار النزاع في 
هذا الأصل . 

والإمام أحمد وقدماء أصحابه لا يفتقرون إلى البناء علئ هذا الأصل . 

ومن الغريب استطراد القياس لأبى [ق5١أ]‏ الخطاب إلى أن قال: «وهذا هو 
القیاس في النذر» وأنه إذا نذر الصلاة في مسجد بعینه لزم. وإنما تركناه للشرع» 
وهو قوله َة : «لا تشد الرحال إلا إلن ثلاثة مساجد»"۲۳ . فقيل له : فلو نذر الصلاة 
في المسجد الأقصئ جاز له الصلاة في المسجد الحرام ؟ فقال : «إن لم يصح الخبر 
لم يسلم على هذه الرواية» . 

فیقال ما 55 آبو الخطاب من الالتزام والبناء ضعیف» لوجوه: 

آحدها : أن التعيين إذا قام مقام القبض في حکم ما لم يجب أن یعطی معناه من 
کل وجه . وکون التعیین قائماً مقام القبض من موارد النزاع أيضاًء وفیه قولان في 
مذهب الامام أحمد وغیره . 


)١(‏ قوله 55200 E‏ واللي في الاصل 


والمطبوع : «النسخ». 
(۲) حديث: Yo‏ تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد» تمامه: «المسجد الحرام» ومسجدي هذاء 
والمسجد الأقصئن» . أخرجه من حديث أبى هريرة وحديث أبى سعيد الخدري البخاري (۱۱۸۹) 


ومسلم (۱۳۹۷). 


۷۸ 


الثاني : أن التزامه عدم إجزاء الصلاة في المسجد الحرام عن الاقصی إذا عينه 
بخلاف مذهب إمامه والعلماء كافة» والخبر""* » فهو ثابت في الصحاح» » فلم يجز 
أن يعلق علئ عدم ثبوته حکم. ؛ لانه قد ثبت . 


الثالث : أن يقال: ما ذكره خلاف نصوص أحمد وأصوله؛ Ll‏ نصوصه 
فقد تقدمت بمساغ المبادلة والبيع . وأما أصوله فان جواز الابدال عنده لا يفتقر 
إلى کون ذلك في ملکه. ولا أثر لذلك في جواز الإبدال» فإنه لو نذر عتق 
معيّنِ لم يجز إبداله» وان لم يخرج عن ملكه. ويقول بخروج الأضحية عن 
ملكه» ويجوز إبدالها مع خروجها عن ملكه. فالتعليق على الخروج عن 
الملك» والبقاء cate‏ لا أثر له في مساغ الإبدال بحال. وهذا نظير ما يقوله 
الإمام أحمد في المساجد» وكما يقول بجواز إبدال المنذورات» OY‏ الذبح 
عبادة لله» وذبح الأفضل أحب إلى ait‏ فكأن هذا كإبدال المنذور بخير (ae‏ 
وذلك خير لأهل الحرم» بخلاف العتق فان مستحقه هو العبدء وفي إبداله 
إبطال حقّه من العتق الذي انعقد سببه . 


والنزاع في کون الأضحية المعينة بالنذر BU‏ على ملكه» أو خارجة عن 
ملكه إلى الله تعالن» يشبه الخلاف في الوقف على LOVES]‏ الجهات العامة . 
والمشهور من مذهب أحمد هو قول الجمهور : أن ذلك ملك لله تعالین . وقد 
يقال : لجماعة المسلمين» والمتصرف فيه بالتحويل هم المسلمون المستحقون 
للانتفاع ca‏ فيتصرفون فيه بحكم الولاية لا بحكم الملك. وكذلك الهدي 
والأضحية المعيّنان بالنذرء إذا قيل إنهما خرجا عن ملك صاحبهماء فان له 
ولاية التصرف فيه بالذبح والتفریق WIS‏ له ولاية التصرف فيه بالإبدال. 
كما لو أتلفه متلف» فإنه كان يأخذ ثمنه فيشتري به بدله» وان لم يكن مالکاً 
له. فكونه خارجاً عن ملكه لا يناقض جواز تصرفه فيه بولاية شرعية. . 


)\( آي : ویخلاف الخبر» وهوالحديث المتقدم آنفاً. 


۷۹ 


وقول القائل: یملکه صاحبه» آو: لا يملكه» في ذلك وفي نظائره. 
كقولهم : العبد يملك أو لا يملك» وأهل الحرب هل يملكون أموال المسلمين 
أو لا يملكونهاء والموقوف عليه هل يملك الوقف أو لا یملکه إنما نشأ فيها 
النزاع بسبب ظن کون الملك فيها واحداً متماثل الأنواع. وليس الامر WAS‏ 
بل الملك هو القدرة الشرعية» والشارع قد يأذن في تصرف دون تصرف 
ويملكه ذلك التصرف دون هذاء فيكون ISL‏ ملكا خاصًا ليس هو مثل ملك 
الواقف» ولا ملك الوارث» كمثل ملك المشتری) من كل وجهء بل قد 
يفترقان. وكذلك ملك النهب والغنائم ونحوها قد يخالف ملك المبتاع 
والوارث . 


فقول القائل : إنه OY‏ يملك الأضحية المعينة : إن أراد أنه يملكها كما يملك 
المبتاع» بحيث يبيعها ويأخذ ثمنها لنفسه ويُملكها لمن شاءء ويورث عنه ملكا. 
فليس الأمر كذلك. وكذلك إن أراد بخروجها عن ملكه أنه قطع تصرفه فيها كما 
ينقطع التصرف بالارث "۳ والبيع» فليس الأمر کذلك. بل له فيها ملك خاص» فله 
أن يحفظهاء ويذبحهاء ويقسم لحمهاء ويهدي» ويتصدق» ويأكل» وهذا الذي 
يملكه من أضحيته لا يملكه من أضحية غيره . 

قلت : وإذا كان الهدي والأضحية قد تعيّنا هديا وأضحية» وقد سوّغ الامام 
[ق۱۵] المبادلة بهما بخير منهما بعد تعيينهماء فمدلول هذا تجويزه المبادلة 
EN‏ ی ا شتراط تعطل ۰ كما هو في 
الهدي والاضحية . 


)1( في النص في الاصول هنا اضطراب . وهو مأخوذ من کلام ابن تيمية» فصححناه من «الفتاوی 
الکبری» (۲۳/۳۰). ۱ 

)1( كذافي الاصول. والنص في «فتاوی ابن تیمیة» بدون «لا» وهو الصواب لصحة السیاق . 

(۳) قوله: «بالارث» کذا في الأصول كلهاء وهو في «فتاوی ابن تیمیة» المطبوع ابالرق؟ رکلام 
a eS a‏ لمر : «بالعتق» . 


الجهة» وقصد الطاعة» وتحریم البیع هدراً"“ من غير إقامة عوض عن الاصل . 
[اعتر اضات على ذلك] : 

فإن قيل : كيف جاز الاستبدال بالوقف» وسُوغت المناقلة به» من غير تعطل 
الانتفاع في مذهب الإمام dem]‏ وقد قال الخرقي في OLS‏ الوقف : «وإذا خرب 
الوقف» ولم يرد شيئاًء بيع واشتري بثمنه ما يرد على أهل الوقف وجعل وقفاً 
كالأول» £545 لجواز بیعه خرابه وعدم رده شیثاً من الریع . وقال Lal‏ في کتاب 
الجهاد : «وإذا حَمَلَ الرجل على الدابت فإذا رجع من الغزو فهي لهء الا أن يقول : 
هي حبیس . ولا يجوز بیعه إلا أن يصير في حال لا يصلح للغزو فیباع ويصيرٌ في 
حبيس آخر». وهذا أيضاً منطوق بالمنع أضيف إلى المفهومين السابقين من كلامه 
في كتاب الوقف . ۱ 

قل اشع موق الدين في كاب لت :وان لم يتعطل منفعة الوقف 
بالكلية. لكن قلت وكان غيره آنفع منه وأكثر ردا على آهل الوقف» لم pe‏ 
بيعة » oY‏ الأصل تحريم البیع › وإنما أبيح للضرورة» صيانة sas‏ الوقف 
عن الضیاع مع إمكان تحصیله ‏ و وان قل ما یذ يضيع المقصود» 
edit‏ إلا أن يبلغ في قلة النفع إلى حذ لا يعد Li‏ فیکون رن pri‏ 

; وقال في کتابه «المقنع» : والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه باقالة ولا غیرها 

ولا يجوز بيعه» إلا أن تتعطل منافعه» فیباع ویصرف ثمنه في مثله . وكذلك الفرس 
ك4 قوله : «هدراً» في الكلمة في الأصل هنا خفاءء والشيخ عبد الله الخلف كتب في هامش نسخته 


هنا «أو: تعذراً». 


(۲) الكلمة في الأصل يحتمل أن تقرأ «ريع الانتفاع» ويحتمل «ومع الانتفاع» وهو أولئ إذ به يستقيم 
المعنی» وكذا كتب في خ . وهو في «المغني» الطبعة الثالثة )0/ 01/4) كذلك . 


A\ 


إذا لم ينتفع به في موضعه . وعنه : لا تباع المساجد بحالٍ لکن تنقل التها إلى مسجد 
آخر. [ق۱۵ب] ويجوز بیع بعض آلته» وصرفها في عمارته . 

وكذلك ذكر في كتابه «الكافي» وكتاب (العمدة) له . 

وقال صاحب «المحرر»: ومن أتلف الوقف لزمته قيمته تصرف في مثله . ولا 
يجوز بیعه إلا لتعطل نفعه» کفرس حبیس CARE‏ أو حانوتٍ أو مسجد OF‏ ولم 
يوجد ما مر به» فیبیعه الناظر ویصرف ثمنه في مثله . وكذلك المسجد إذا لم 


ينتفع به في مو ضعه . 
و SUIS‏ ذكره قبلهما صاحب «المستوعب» وذكره ابن أبي موسین قله ‏ 
وغیر هؤلاء . 


وقال صاحب «الرعایة»: وما بطل نفعه» کفرس عَطبٌ» أو لم یصلح للغزو 
وحانوتٍ خرب ولم یمکن عمارته فلمن وق عليه بیعهن - قلت : إن ملکه 
وقیل: بل لناظره - وصرف ثمنه في مثله أو جزء مثله . وما وقف على سبیل الخیر 
فللإمام النفقة عليه من بيت المال » أو بيعه وصرف ثمنه في مثله . 


فشرّط لجواز بیعه CLE‏ الفرس وخراب الحانوت . 


وقال الخلال في کتابه «الجامع الکبیر) : آخبرني جعفر بن محمد أن یعقوب 
ابن بختان”"2 ۰ حدئهم أن آبا عبد الله أحمد بن حنبل قال في الوقف : إذا كان في 


)1( صاحب «المستوعب» هو محمد بن عبد الله بن الحسين البغدادي المعروف بابن سنينة 
(؟ - ٠١١‏ ه). (المدخل المفصل ۷۱۷/۲). 

(۲) في الاصل وخ والمطبوع: «ابن نحثان» هنا وفي المواضع اللاحقة» وهو تصحیف. 
والصواب ابن بختان وهو كما في «طبقات الحنابلة» لابن آبي يعلى (4۱5/۱): یعقوب بن 
إسحاق بن بختان» فقیه من کبار أصحاب الامام أحمدء كان جار آحمد وصدیقه انفرد عنه 
بمسائل رواها في «الورع» وفي «السلطان» . 


AY 


حال لا ينتفع به بيع وجعل ثمنه في مثله . انتهی کلامه . 

فشرط لجواز بیعه کونه في حال لا ينتفع به» فدل مفهوم کلامه علی أنه لا یباع 
إذا كان في حال ينتفع به فیها . 

قال الخلال : وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر»ء حدثنا أبو طالب» أنه سمع 
آبا عبد الله قال في الوقف : لا يخير عن حاله الذي وقف» ولا يباع إلا أن لا ينتفع منه 
بشيء . « لذ كان ارصع as eal‏ ب واه شتري مكانه آخر . 

قال: وأخبرني محمد بن ابي هارون» أن مثنئ الأنباري حدثهم» قال: 
وضعت عند أبي عبد الله رقعة» فقلت: انظر فيها واكتب الجواب: في رجل 
كان والده وقف أرضاًء وأسندها إلى رجل يقوم بهاء وقال: إن حدث بي 
حدث قام بها ولدي. وهي بائرة لا ترد شيئاً. هل ترئ لولد هذا الموقف لها 
أن يبيعها ويشتري VIG]‏ بثمنها Lest‏ يعمل بوقفها آیضا؟ فكتب: إذا كانت 
قد بارت فليس عندي به باس أن يبيعوها ويشتروا بثمنها غيرهاء فيقفوها علی 
ما كانت عليه تلك. . 

وقال الخلال : أخبرنا أبو بكر المروذی أنه سأل آبا عبد الله عن الفرس 
الحبیس یعطب فلا یصلح للغزوء قال: آری أن يصيّر للطحن» ویوخذ ثمنه فیرد 
في مثله . وهکذا الوقف [ذا خرب ولم يرد شیثاً یباع ويصيّر في وقف مثله . 

قال : وأخبرنا المروذي في موضم آخر» قال : قيل لأبي عبد الله في رجل وقف 
ضيعة على آبواب البر» وقد خربت» فما تعمر» ولیس ترد شيئاً. قال : إن كنت 
تعلم آنها لا ترد شيا . وأنها تبقئ» فأرئ أن یستغلها في شيء يرد على الذي أوصئ 
في أبواب البر. قال : فأشتري حوانيت فأقفها عوضاً من هذه الضيعة؟ قال : إن كان 
علی ما تقول آنها لا ترد شيئاً» وقد بقيت» فبع nl te‏ الحبیس ايان 
ويصيّر ثمنه في فرس آخر . 


AY 


قال : وآخبرنا المروذي في موضع آخرء قال : قیل لأبي عبد الله : Of‏ رجلا 
وقف وقفاً علئ قوم» وقد خرب» فتری أن يبيعه ويشتري ما هو آعمر منه يرد علئ 
المساکین؟ قال : إذا كان قد خرب » ولیس يرد شیثاً» یباع ويصيّر في وقف مثله . 


قال الخلال : وأخبرني حرب» قال: سئل آحمد عن بیع الحبیس؟ قال : إذا 
YL pols‏ ی رکب ولا ينتفع به » بیع وجعل ثمنه في حبیس . 

قال : وأخبرني eee‏ علي» حدثنا صالح؛ Ve‏ » وآخبرني جعفر بن 
محمد أن یعقوب بن بختان حدثهم ؛ وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر» وزکریا بن 
يحيئ » أن أبا طالب حدثهم » ح» وأخبرني الحسن بن الهيثم أن محمد بن موسیل 
ابن مشيش حدثهم» ح» وأخبرني محمدبن علي حدثنا مهناء ح» وأخبرني 
موسئ بن |سماعیل» حدثنا محمد بن أحمد الاسدي حدثنا إبراهيم بن یعقوب» 
عن إسماعيل بن سعيد» وبعضهم يزيد على بعض»› أنهم سمعوا آبا عبد الله قال في 
الحبيس : لا يصلح أن يبيعها [ق۱ب] الا من علة . فقلت: ما العلة؟ قال: تكبر 
الدابة فلا ينتفع بهاء فلا بأس أن تباع ويشترئ أصلح منها. وقال إسماعيل بن 
سعيد: إلا أن ois‏ شوك وتعجف» فتباع وتجعل في مثله. وقال محمد بن 
موسئ : تعجف أصابها عور أو شي ءلم يقدر أن يغزئ علیها . وقال أبوطالب : تكون 
لايقدر أن يغزئ عليها وتصلح أن يطحن عليهاء تباع وتجعل في أخرئ مثلها . 

وقال Lal‏ أخبرني منصور بن الولید» حدثنا علي بن سعید. قال: سألت 
أحمد بن محمد بن حنبل عن بيع دواب السبيل» وما يتعيّب في الرباط» فيبيعها 
فاخي الرباظ aes,‏ قال :"لذ ole‏ سل بها ول yas‏ الا ان کر ن نال 
لا ينتفع بها ولا یغزی علیها . ۱ 


At 


وقال الخلال أيضاً: کتب إل أحمد بن الحسین من الموصل : حدثنا بكر بن 
محمد. عن أبيه» عن أبي عبد الله قال: الحبس لا تباع إلا من , علة» والعلة أن 
یقدم"" فلا یصلح للغزو» فیباع ویجعل ثمنه في سبیل الله » فرس یحبس أيضاً إن 
آمکن أن یشتری بثمنه فرسٌ اشتري وجعل حبیساء VI,‏ جعله في دابة تکون حبيساً 
فإن لم يتم في ثمن دابة وإن كان خمسة دنانير أو أقل یجعل في ثمن دابة حبيس ‏ 


فهذا المحكي عن كثير من الأصحاب» وهذه الروايات المنقولة عن الإمام مع 
توافرها تدل على اختصاص البيع والمبادلة بحال التعطل عن النفع» وعدم 
الصلاحية للغزو في الفرس الحبیس» وعدم الجدوئ من RS‏ وأنه لا يجوز 
بيعهاء ولا الاستبدال بها مع عدم تعطلها وصلاحيتها لما حبست له وإن كانت 
ناقصة» ومع وجود ریعها أو بیعها " وان قل» وهو خلاف المنقول سالفا. 


[جواب المؤلف عن هذه الاعتراضات] : 


قيل : نی لا الکلام Bile Js‏ المفهوم» كقول الخرقي في کتاب 
الوقف» فإنه دل بمفهومه لا بمنطوقه. وكذلك Gai‏ الإمام أحمد في رواية ابن 


بختان دل بطریق المفهوم Lal‏ 
ومنه ما خرج التتصیص فيه جوابا لسؤال سائل» كما أفتئ به [117/3] الإمام 
أحمد في رواية مثنول » فإنه سألوه عن أرض بارت وهي لا ترد شيئأء فکتب : «إذا 


كانت قد بارت» فخرج التقييد جواباً للسوال في واقعة الحال. وكذلك رواية 
المروذي حين سأله عن الفرس الحبیس یعطب. فلا یصلح للغزو. فقوله: 
«وکذلك الوقف إذا خرب» مفهوم خرج جواباً للسژال في واقعة معينة . وما كان 
مفهوماً حرج بمنطوقه جواباً للمسألة فإنه لا یتعلق عليه حکم المنع بحال . 


)۱( قوله : «آن یقدم» کذا في الأصول» ولعل صوابه : «آن يهرم» . 
(۲) قوله : "أو بیعها» کذا في الأصولء ولعل صوابه : «أو نفعها» . 


Ao 


وما دل من هذه الروایات بطریق المفهوم المقصود فالنصوص السالفة مقدمة عليه . 

وما دل من هذه الروایات بطریق التنصيص والمنطوق» فیقال : المسألة على 
قولین في مذهبه وروایتین عنه» ککثیر من مسائل فروع مذهبه التي فیها القولان 
عنه: آحدهما بالجواز» والثاني بالمنع . فالرواية لم تختلف عنه في جواز بیع 
الوقف غير المساجد عند تعطله» ولا اختلفت فیما علمته في تحویل المساجد 
لاجل المصالح التي ذكرهاء ولقوله: «ٍذا آراد منفعة الناس» كما ذکرناه عنه في 
آول الکتاب ee‏ تاو سبيت وین نی 
رجحان البدل cade‏ أو لخوف من نقصه كما تقدم أو ضعف أهل الوقف عن 
القيام بمصالحه» أو لظهور المصلحة» كما ذكرناه من کلامه» وكقوله في العبد 
الممتنع من العمل أنه يباع. Gad‏ أن في بيعه لأجل ذلك روايتين عنه: 
إحداهما : المنع» وحكمها مذكور في كتاب «المغني» وغيره من الكتب المتأخرة 
وان لم يكن Jal‏ عن أحمد بالمنع Slo ge ys‏ هذه الكتب . والثانية : الجواز» كما 
ذكرناه من مذهب أبي يوسف» ورواية عن محمد بن الحسن» وعن غيرهما أيضاًء 
كما اشتمل عليه أول الكتاب . 

فالشيخ موفق الدين حکی المنع › وتأوّل رواية السرج واللجام» كما تقدم 
ولم يكن عنده رحمة الله عليه كثير من نصوص الجواز فتأول ما وقع od‏ را إلى 
القاعدة المستقرة عنده أن الوقف لا یباع إلا حالة تعطله» > [ق7١‏ ب ]ولا يستبدل إلا 
في تلك الحالة» وتابعه على المنع جماعة من أهل المذهب . 

والروايات الدالة على الجواز نصا وتنبيهاً تقدمت كما ذكرناه. 

وقد كان بعض مشایخنا یقول: لیس عن آحمد نزاع فیما آعلمه في جواز 
المبادلت ولم يحط بروایات المنع علا" . وهذا مثل کثیر من مسائل الخلاف إذا 
ظهر للامام المجتهد فیها قولان» فیختار YS‏ قول طائفة من أصحابه» کالروایتین 
في وجوب الحج فوراً عن أبي حنيفة رحمة الله cade‏ اختار (حداهما آبو یوسف 


(۱) فاعل « ولم يحط » الضمیر الراجع إلى «بعض مشایخنا» . 


1 


والاخری محمد . وهي روایتان عن أحمد أيضاً . اختار الجمهور الفور؛ واختار 
آبو خازم"“ عدمه. وکذلك عن مالك والشافعي وغیرهما رضي الله عنهم یقع 
عنهم!۲) روایات وأقوال» وینصر Us‏ طائفة قولاً» ویجادل علیه. وهذا شأن 
المناهج الاجتهادية» والمسائل الفروعية . 


(۱) قوله: «آبو خازم» في الأصل «أبو حازم» بالحاء المهملة» وصوابه بالخاء المعجمة كما في 
المرجعین الآتيين . وهو أبو خازم ( ۲۹۲ ه) عبد الحمید بن عبد العزیز القاضي الحنفي . أصله 
من البصرة. أخذ العلم عن بكر العمّى عن محمد بن سماعة عن محمد وعن عیسی بن OU‏ عن 
محمد. ولي القضاء بالشام» ثم الكوفة» ثم الكرخ من بغداد أيام المعتضد ثم المكتفي . له من 
الکتب : «المحاضر والسجلات»» و«أدب القاضي»» و«الفرائض». وهو من مشايخ الطحاوي . 
(الجواهر المضية VAT 7/1١‏ و(الفوائد البهية ص85) . 

. قوله : «یقع عنهم ۷ سقط من خ‎ (Y) 


AY 


المج الثالت 


فى إقامة الدلالة على جواز هذه المناقلة والمبادلة 


e 


ere ee ونقله» فحوله عبد الله‎ rt 
المسجد الأوّل سوق للتمّارين. . فروی صالح بن أحمد في مسائله : حدثنا أبي آبو‎ 
عبد الله أحمد بن حنبل» قال : ثنا يزيد بن هارون» ثنا المسعودي» عن القاسم.‎ 
قال : لما قدم عبد الله بن مسعود رحمه الله تعالی كان سعد بن مالك قد بنی القصر»‎ 
بيت المال . فأخذ الرجل الذي‎ Ca : قال‎ ai 
نقبه . فکتب فيه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه . فکتب عمر رضي الله عنه : أن‎ 
وانقل المسجد. واجعل بيت المال في قبلته» فإنه لن يزال في‎ «Jest لا تفطع‎ 
PaaS هذه‎ LES «dil المسجد مصل . فنقله عبد‎ 
يت قال أبي' يقال إن بیت المال نه زب‎ 
قلت : القاسم هذا الذي روئ القصة هو ابن عبد الرحمن ¿ أبي عبيدة بن عبد الله‎ 
ابن مسعود [ق18أ] فعبد الله جده وهو وأبو عبيدة والده لم يدركا ابن مسعود بل‎ 
لما توفي ابن مسعود كان لأبي عبيدة أشهر . لكنه من أثبت المراسيل» فان القاسم‎ 
23 هذا الاطلاق الا بعد تحققه‎ Gly من أعلم الناس بحال جده وآمره وشأنه ولا‎ 
وعلمه وشهرة هذا الأمر.‎ " 


(۱) لم يذكر المصنف ان م هذه digs‏ ی ووجدت ااام ای 
کنب عمر رضي ال عه له له في نونس ان مد لرزاق را ۷ 


۸۹ 


ومثل هذا المرسل يقول به جمهور آهل العلم أما أبو حنيفة ومالك وأحمد 

فى المشهور عنه فظاهر ورجّح بعض المالكية والحنفية مطلق المراسيل الثابتة 
لالات م نان الاحاد ذکر ی وی آبو عمر بن عبد 
البر» لجزم الراوي بالقصة المقتضي كثرة من أخبَرَهُ» أو ظهور صدقه قطعاًء 
بخلاف غیره . 

وأما الشافعي فانه یقبل المرسل فیما إذا آسنده غير مرسله أو آرسله آخر 
يژوي عن شیوخ مرسله. أو اعتضد بقول صحابي» أو آکثر أهل العلم أو كان 
کمراسیل سعید بن المسیب . 

وهذا قد اعتضد بقول طائفة من الصحابة كما نذکره» واعتضد بدلائل شرعية 
أيضا sb‏ إن شاء الله تعالی . 

وأما من یقبل مراسیل التابعین وتابعیهم» كما هو قول ابن أبان 60a‏ 


: رر أن مثل هذا المرسل لا ینازع الجمهور في قبوله وصحة الاحتجاج به . 

وأما يزيد بن هارون شيخ الامام آحمد فسید من سادات المسلمین. 
الجوزي: اتفقوا على أنه ثقة» توفي سنة ستين ومثة» سمع القاسم بن عبد 
الرحمن› وسلمة و يي وعاصم بن بهدلت وغيرهم. روئ عنه الثوري 


)1( سلمة بن سهیل: كذا في الاصول. ولم يذكر في «التهذيب» ولا «تقريبه» أحد بهذا الاسم . وإنما 
فيه (سلمة بن كهيل . كوفي من الرابعة) فلعله هو الصواب . 

)۲( أبو العریس : كذا في الأصول . ولم نجد من المذكورين في « التهذيب » و« تقریبه » من كنيته 
آبو العریس . وهذا تصحیف . والصواب : «أبو العمَیُس» وهو عتبة بن عبد الله بن عتبة بن عبد الله 
ابن مسعود . كان آبو العمیس ثقة (تهذیب الکمال ۵/ 85) . = 


Qe 


إليك؟ فقال : کلاهما ثقة. المسعودي عبد الرحمن آکثرهما حدیثاً. قیل له : 
هو أخوه'' ؟ قال: نعم. [ق۱۸ب] قیل له: هما من ولد عبد الله بن مسعود 
أو من ولد عتبة؟ فقال: هما من ولد عبدالله بن عتبة بن مسعود""" . وقال 
رجل للمسعودي : نك من ولد عتبة بن مسعود. فخضب. وقال: آنا من ولد 
عبد الله بن مسعود. وقد كان حدث به تغیر أخيرا ...وقد قال آحمد وغیره: من 
روئ عنه في زمن المهدي فهو قبل تغيره. ويزيد من أقدم أصحابه الناقلين 


. Oe 


وهذه الواقعة 4 اشتهرت بالحجاز والعراق» والصحابة (Og sil gre‏ فلم یل 
إنكارهاء ولا الاعتراض فیها من آحد Ras‏ بل عمر هو الخليفة | وابن 
مسعود هو المأمور الناقل . فدل ن القصة» وعلى الاقرار عليها 
والرضا بموجبها"" . 


قال الامام أبو الوفاء بن عقيل في کتاب «المفردات؟: وهذا كان مع 
توفر الصحابة . وم Sx‏ اند دلك » ید ای به اي 
خطأ ؛ ؛ لأنهم آنکروا على عمر النهي عن المغالاة في الصدقات» حتئ ذکرت له 
امرأة قوله تعالی : $ SSIS‏ إِحَدَسْهُنَ قنطارا € [النساء: ۲۰] وردٌوه عن أن BES‏ 
الحامل. وقالوا: op‏ جعل الله لك على ظهرها سبيلاً فما جعل لك على ما في 
بطنها Show‏ واعترضوا على عثمان في إتمام الصلاة حتئ قال: الرجل يحل في 


Perr wer 1 11 ee (\) 

)1( هذا النقل عن آحمد خطأ. والصواب أنه قال : «هما من ولد عبد الله بن مسعود» كما في «تهذیب 
الکمال» ۲۸/6 في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله المسعودي . ۱ 

(۳) دعوی آنها «انتشرت » غير مسلمة. 
ودعوئ أن عدم نقل إنكارها عن أحد من سائر الصحابة يدل على الاقرار علیها والرضا بموجبها؛ 
دعوئ فیها نظرء إذ لا يلزم الانکار في المسائل الخلافية» وخاصة إن صدر التصرف من خليفة 
راشد کالامام عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وانظر تعلیقنا على رسالة «إجمال الاصابة في 
أقوال الصحابة» نشرت بتحقیقنا» في الكويت» ثم في بیروت . 


4١ 


بلد فبه آهله . OBA serie DM lg‏ تن a‏ 
منكراً لكان أحق بالانکار» لأنه آمر ظاهر فيه شناعة . انتهی کلامه 

فان فیل : لیس في الأثر الا آنهم اتخذوا مسجداًآخر . وهذا لایمنع منه. قیل: 
قد آمرهم عمر رضي الله عنه بنقل المسجد الاول. فقال : «انقل المسجدا وفیه : 
(وصار المسجد الأول سوقاً للتمارین» فدل على أنه نقل فزال مسمئ المسجد عن 
الأول بنقله إلى مکان آخر . فالبقعة الژولین» وان كان أرضاً» لا fas‏ فقد نقل منها 
فشكن السا و روات و ا فزال حکم المسجد عنه 
إلى البقعة الاخر ئ . وهذه حقيقة الاستبدال والمناقلة . 

Fic aR PRR 
على جواز الاستبدال عند [ق9١أ] رجحان المبادلة . ولأن هذا المسجد لم يكن‎ 
يي بوي‎ E E 
OY مستدلاً على البيع بهذا الأثر» فقد احتجّ بما لیس له فيه حجةٌ لخصوص مذهبه؛‎ 
nen NS واااو‎ ade ما دل الاثر‎ 
۱ . لیس صورة الدليل‎ 

وهذا الدلیل من أقوال بعض الصحابة واقرار الباقین لعدم نقل النکیر""؟ فيه 
وإن كان من العلماء من نازع في کونه (جماعاً وحجة”"' ۰ أو حجة لا إجماعاء أو 
الفرق بين کون ذلك صادراً من الامام فیکون حجت أو من غيره فلا یحتج به » أو 
عكسه» على آقوال معروفة فى أصول الفقه!۲۳ ۰ وهل ذلك مختص بالصحابة» أو 


OY)‏ في خ والمطبوع: «التنکیر». 

)1( في الاصل وخ والمطبوع: «إجماعاً أو حجة» والصواب ما آثبتناه وانظر التعلیق التالي . 

(۳) انظر رسالة الحافظ العلائي المسماة «إجمال الاصابة في آقوال الصحابة» . نشرتها جمعية التراث 
الإسلامي في الکویت سنة ۱۰۸هب بتحقيقي » ففیها بسط جيد واستدلال وترجیح بين هذه 
الاقوال الستة. وقد علقت على ذلك بما يشفي إن شاء الله . وهذا المنقول في کلام المصنف» = 


۹۲ 


fle‏ في كل مجتهد انتشر قوله في عصره"؟ ولم يذكر على قولین للعلماء أيضاً. فما 
زال العلماء یحتجون بأمثاله في المصنفات ومواقع المناظرات . 

قال فخر الدین الرازي: لعل نصف الفقه مبنیح على هذا الدلیل» کتخصیص 
العموم؛ Oly‏ العام المخصوص حجة وأنه pms‏ بخبر الواحد» وقبول خبر 
الواحد» والقول بمشروعية القیاس ‏ وأن المراسیل حجة . 

وضعًف آبو حامد""* الاحتجاج بهذا النمط من الادلة. ثم أثبت القطع بخبر 
الواحد بناء عليه» وأثبت القول بالقياس بناء عليه . 00 


ارو ثم إنه اضطر 
في مواضع كثيرة في کتابه"*" إلى البناء عليه 

وكذلك سيف الدين الآمدي وغيره إذا تكلموا في خصوص المسألة» فقد 
يعترضون عليه» وإذا أثبتوا خبر الواحد» أو القياس أو غير ذلك» كان مما يعتمد 
عليه هذا النوع من الاستدلال. وسيف الدين طعن في أدلة [ق9١ب]‏ القیاس» 
واختار الاحتجاج بقوله تعالی : اروا €G)_ ONT Gils‏ [الحشر: ۲] . ولا 
حجة في هذه الآية على ثبوت القياس الفقهي المتنازع فيه» كما هو مقرر في 
موضعه . ظ 

وأما الفقهیات فاحتجاج العلماء فيها بهذا النوع آکثر من أن يضبط» ولولا 
مخافة الاطالة لذكرنا طرفا منه . في الفرائض وغیرها من الأحكام . والله علم . 


= الذي یحتج به على المناقلة - إن صح من حيث الرواية -من أقوئ أقوال الصحابة حجية؛ لانه 
قول وفعل من إمام واجب الاتباع وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه . وقد قال النبي و : 
«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي› E‏ . الحديث . 

)1( في الأصل والمطبوع : «في عصر» وما أثبتناه من خ. 

(۲) أبو حامد: هو الامام الغزالي انظر كلامه في ذلك في المستصفی» بتحقيقنا (TOA /١(‏ وتثبيته 

- خبرالواحد بذلك في (۲۷/۱) والقیاس في (۲۹/۲) وما بعدها. 
(۳) في الأصل وخ والمطبوع «إلئن»» والمعنی يقتضي «في» . 
)٤(‏ أي كتابه المسمی «الإحكام في أصول الأحكام» والمسألة فيه في ۹۱۸/۱ . 


ay 


الوجه الثاني: أن النبي ME‏ قال لعائشة : إنه لولا حذثان عهد قومها 
بالجاهلية لنقض الکعبة» Sy‏ هيأتها » وأدخل فيها من الحجر ستة أذرع . 
بكر الصدیق آخبر عبد الله بن عمرء عن عائشة زوج النبي BE‏ أن النبي کل 
قال لها: «ألم ترّيْ أن قومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم؟» 
فقلت : يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ فقال رسول الله BE‏ 
«لولا حدثان قومك بالكفر لفعلت». فقال عبد الله بن عمر: إن كانت عائشة 
اللذين يليان الحجر إلا أن البيت لم يتمم على قواعد إبراهيه”'' . 

وفي حديث بُكير بن SDRAM‏ عن نافع أنها قالت: سمعت رسول الله لا 
يقول : « لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية » » أو قال : « بكفر » لأنفقت 
كنز الكعبة في سبيل الله ۰ ولجعلت بابها بالأرض» ولأدخلت فيها من 
الح : 

— الشيخان ا aE‏ 
لنقضثُ الكعبة» ثم لبنیته i‏ آساس سب فان قريشاً استقصرت بناءه» 
ELS,‏ له خلفا»*" . [ق1۲۰] قال هشام””': يعني Ub‏ 


CEEAE ۰۳۳۹۸ في الأصول في إسناد هذا الحدیث خلط بیّن» فأصلحناه من البخاري (ح‎ )١( 

a (۳) 

(4) هكذا في الاصل وخ والمطبوع: ASD‏ وکذلك هو في Ts ee‏ . وضبطه 
sg Ge‏ — واصحیح؟ مسلم (ح ۳۳۳). ونقل ابن حجر «يعني باب آخر من 

)0( قوله «هشام»: الذي ree‏ «ابن هشام»» Ol pally‏ «هشام» كما في البخاري «فتح» = 


۹٤ 


وآخرجاه Lal‏ من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها 
قالت : سألت النبي BB‏ عن الجَدرا' آمن البیت هو؟ قال: «نعم» قلت : فما 
لهم لم یدخلوه في البیت؟ قال: «إن قومك قصرت بهم النفقة». قلت: فما 
ab ole‏ مرتفعا؟ قال: «فعل ذلك ae‏ ليُدخلوا من شاوژوا ویمنعوا من 
شاژوا ولولا أن قومك حديثٌ عهدهم بالجاهلية» فأخاف أن تنكر قلوبهم 
)12585 أن أدخل الحجر في البیت» وأن ab Seal‏ بالأرض» . 

وأخرجه البخاري من حديث ابن روح» ويزيد بن رومان» عن عروة عن 
عائشة أن النبي ييه قال لها: «يا عائشة» لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية» 
لأمرت بالبيت فهدم فأدخلت فيه ما أخرج منه» وألصقته بالأرض» وجعلت 
له بابين Ob‏ شرقیاً وباب he‏ فبلغت به أساس إبراهيم». فذلك الذي حمل ابن 
الزبير على هدمه. قال يزيد: وشهدت ابن الزبير حين هدمه؛ وبناه وأدخل فيه 
من الحجر» وقد رأيت أساس إبراهيم عليه السلام بحجارة كأسنمة الإبل . 

قال جریر بن حازم : فقلت له - يعني ليزيد بن رومان - أين موضعه؟ فقال : 
أريكه الآن . فدخلت معه الحجرء فأشار إلى مکان فقال: ها هنا. قال جرير: 
فحزرت") من الحجر ستة أذرع أو نحوها " . 

وأخرجه مسلم من حديث سعيد بن ميناء قال: سمعت عبد الله بن الزبير 
يقول: حدثتنى خالتی - يعنى عائشة ‏ قالت : قال رسول الله Be‏ : «يا عائشة. لولا 
أن قومك حدیثو عهد بشرك لهدمت الكعبة» فألصقتها بالأرض» وجعلت لها 
[بابين]““ LL‏ شرقيًا bby‏ غربياً» وزدت فیها ستة أذرع من الحجر فان قريشاً 


= (410/۳) وهو هشام‌بن عروةبن الزبير راوي الحدیث. 

(۱) قوله: «الجدر» كذا في البخاري افتح» (۳/ ۰8۳۹٩‏ ومسلم (۲/ (AVY‏ والذي في الاصل 
«الحجر» وهو تصحیف . والجدر هو حجر إسماعيل . 

(؟) في الاصول: «فحررت» براءين مهملتين» والتصویب من «فتح الباري » (۳/ 440). 

(۳) البخاري (ح۱۵۸۲). 

- (4) الزيادة من (صحیح» مسلم. 


۹۵ 


اقتصرتها حین بنت ODS‏ 


وأخرجه Lal‏ من حديث عطاء بن آبي chy‏ بأطول من هذا. قال: لما 
احترق البیت زمن يزيد بن معاوية حين غزاها أهل الشام» وکان من آمره ما 
كان» ترکه ابن الزبیر حتئ قدم الناس الموسم يريد أن یحَربهم - أو یجرتهم - 
على أهل الشام. فلما صدر الناس قال: أيها الناس : آشیروا على في ARS‏ 
آنقضها ثم آبني بناء‌ها أو أصلح ما وم منها؟ [ق۰"ب] قال ابن عباس: فاني 
قد فرق لي EL‏ فیها: أرئ أن تصلح ما وَهَى منها وتدع بيتآ أسلم الناس 
cate‏ وأحجاراً أسلم الناس علیها» Gandy‏ علیها النبي بي . فقال ابن الزبیر: 
لو كان أحدكم احترق بیته ما رضي حتئ odes‏ فکیف ببیت ربکم؟ إني 
مستخيرٌ ربي BE‏ ثم عازم على آمري. فلما مضی الثلاث آجمع رأيه على أن 
ینقضها. فتحاماه الناس أن ينزل بأول الناس “Poa‏ فيه أمر من السماء 
حتی صعد رجل فألقئ منه حجارة» فلما لم يره الناس آصابه شيء تتابعوا 
فنقضوه حتی بلغوا به الأرض. فجعل ابن الزبیر أعمدة» فستر علیها الستورء 
حت ارتفع بناژه. وقال ابن الزبیر: إني سمعت عائشة رضي الله عنها تقول : 
إن النبي BE‏ قال: «لولا أن الناس حديث عهدهم بکفر» ولیس عندي من 
النفقة ما یقوی على بنائه““ » لکنت آدخلت فيه من الحجر خمس أذرع. 
ولجعلت له Lb‏ یدخل الناس منه» وباباً یخرجون منه». قال : فأنا الیوم أجد ما 
Gail‏ ولست Glel‏ الناس . قال: فزاده خمس آذرع من الحجر حت آبدی 
I‏ نظر الناس cad}‏ فبنئ عليه البنای» وکان طول الکعبة ثماني عشرة ذراعاً. 
فلما زاد فيه استقصره. فزاد في طوله عشرة آذرع وجعل له بابین: آحدهما 
یل منه والآخر AL‏ منه. فلما قتل ابن sell‏ کتب الحججاج إلى عبد 


)۱( صحیح مسلم ( ۰6۱۳۳۳ 


. یجده : أي یجدد بناءه‎ (Y) 
. )۱۳۳۳ قوله : ايصعد» في الأصول : ایقصد» وصوبناه من (صحیح» مسلم (ح‎ (۳( 
. في الأصول : #تقوئا على ابتنائه» والتصویب من اصحیح » مسلم‎ )٤( 
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الملك بن مروان يخبره بدلك» ويخبره أن ابن wil‏ قد وضع البناء على 
ات إليه العدول من أهل مكة. فکتب إليه عبد الملك: انا لسنا من 
تلطیخ ۲۳ ابن الزبیر في شيء» آما ما زاده فى طوله فأقره» وأما ما زاد فيه من الحجر 
فرده إلى بنائه » وسّذ الباب الذي فتحه . Add‏ وأعاده إلى بنائه . 

وأخرج مسلم آیضاً من حديث عبد الله بن عبيد بن عمير والولید بن عطاء عن 
الحارث بن عبد الله بن أبى ربيعة”"' » قال عبد الله بن عبيد : « وفد الحارث على 
و د ae‏ وا یی 6 جر 
۹ قال : سمعتها د تقول ماذا؟ قال : قالت ۰ قال رسول Of) MEAN‏ قومك 
استقصروا من بنیان البيت» ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعذث ما تركوا منه Ob.‏ 
دا لقومك من بعدي آن بنه فهلمي لیم ترکوا مه فأراها قريباً من سبعة 
آذرع» هذا حديث عبد الله بن عبید . 
الارض شرقيًا وغربيًا. وهل تدرين لم كان قومك رفعوا بابها؟ قالت: قلت . لاء 
قال : «تعززاً أن لا يدخلها إلا من أرادوا» فكان الرجل إذا أراد أن يدخلها يدعونة 
يرتقى » حتو إذا كاد أن يدخل دفعوه فسَقط)» . 

قال عبد الملك للحارث : أنت سمعتها تقول هذا؟ قال: نعم . قال: CSS‏ 
ساعة بعصاه ثم قال : وددت آنی تركته وما تحمّل . 

وأخرجه Lal‏ من حديث حاتم بن أبي صغيرة عن أبي قزعة أن عبد الملك 
ابن مروان بينما هو يطوف بالبيت إذا قال: قاتل الله ابن الربیر حيث يكذب على 
أم الممنین قول سمعتها تقول : قال رسول الله كله : ايا عائشة لولا حدثان 


. في الاصول: «تخليط» والتصویب من مسلم‎ )١( 
كما في امع‎ a ca بن أبي زمعة» وهومن تصحيف النساخ‎ AD: في الاصول‎ 99 
ee ارات الاريك ار این مت ی‎ 


۹۷ 


قومك بالکفر لنقضت البیت حت آزید فيه من الحجر فان قومك قصروا في 
. البناء». فقال الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة : لا تقل هذا يا أمير المؤمنين» فأنا 
سمعت أم المؤمنين تحدث هذا. قال: لو كنت سمعتة قبل أن أهدمه لتركته علئ 
ما al‏ ال : 

فهذا 453 بناء الكعبة» والنقل عن النبي BE‏ بالعزم » لولا ماذکره BE‏ من 
توا و | eee eee‏ ا 

وذکر ابن إسحاق آنها كانت رضيماً ‏ يعنى الکعبة-فی قدیم الزمان [ق١"ب]‏ 
السالف . قال السهيلي"“ : والرضيم أن تنضد الحجارة بعضها على بعض من غير 
ملاط . قال : وقوله : «فوق القامة»كلام غير مبين لمقدار ارتفاعها إذ ذاك . 

قال: وذكر غير ابن إسحاق أنها كانت تسعة أذرع من عهد إسماعيل» ولم 
يكن لها سقف . فلما بنتها قريش قبل الإسلام زادوا فيها تسم أذرع» فكانت 
ثماني عشر ذراعاً. ورفعوا بابها عن الأرض لا يصعد إليها إلا في درج أو 

قال السهيلي: وأول من عمل لها WE‏ تبّع. ثم لما بناها ابن الزبير زاد 
ae sed‏ ا۸ 0 والثانية : حين بناها رای علئ الوا ا 


)۱( في الأصول بعض الاختلاف عما في روایات مسلم» فاصلحناه . 
هذا وقد أطال المؤلف النفس في یراد روایات وألفاظ هذا الحديث» وفي النقل فيما يلي عن ابن 
إسحاق وغيره. وليس هذا OLE‏ المؤلفين في الفقه» بل هو شأن المحدثين. وكان الأولئ هنا 
الاكتفاء ببعضها؛ لأنها متفقة ولیست مختلفة فيما يريد الاستدلال عليه . وكذا أطال فيما يأني من 
أصل بنيان الكعبة. وهو استطراد لايليق بالموضوع . 
)¥( هو عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد أبو القاسم السهيلي الأندلسي (-۵۸۱ه) له AS‏ 
«الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام» مطبوع . 


۹۸ 


والثالثة : حين بنتها قريش قبل الاسلام بخمسة آعوام؛ والرابعة: حين احترقت 
في عهد ابن a‏ قبیس ‏ فوقعت في ستارتها فاحترفت . 

وقيل: إن امر اماد تجمّرهاء فطارت شرارة من المجمر في ستارتها 
لاخر ظ 

قال السهيلي أيضاً: فهدمها ابن البیر حتی أفضئ 7 2 إبراهيم BS‏ 
فأمرهم أن يزيدوا في الحفرء فحركوا حجراً منها فرأوا تحته ناراً ولا 
ع و حب ای 

قال: وفي الخبر أنه WES‏ حين وصل إلى القواعد؛ فطاف الناس بتلك 
الأستار» فلم تخل قط من طاتف» حتئ لقد ذكر أن يوم JB‏ ابن ail‏ واشتد 
الحرب» واشتغل الناس» فلم یر طائف يطوف بالكعبة إلا جملٌ يطوف بها. 

قال: والمرة الخامسة حين بناها الحجاج بأمر عبد الملك . 

قال: والحارث الذي وفد على عبد الملك هو المعروف بالقبّاع » وهو آخو 
عمر بن أبي ربيعة الشاعر . 

قال : وقد قیل : إنه بني في أيام جرهم مرة أو مرتين» لأن السيل كان قد صدع 
حائطه ولم يكن ذلك بنياناً[ق77أ] وإنما كان إصلاحاً لما وهی منه . 
قال : وقد قيل أيضاً: إن ادم هو أول من بناهاء ذكره ابن إسحاق في غير رواية 
البكائي . a‏ 

وقیل : كانت الکعبة قبل أن يبنيها شيث عليه السلام خيمة من ياقوتة حمراء 
یطوف بها pat‏ ویأنس بها؛ لأنها آنزلت ad]‏ من الجنة» ركان قدحي إلى موضعها 
من الهند. 

قلت : وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال : قلت يا رسول الله» أي مسجد 
وضع على وجه الأرض EIS‏ قال : «المسجد الحرام». قلت : ثم ماذا؟ قال : ابیت 


)1( هذا الأمر الغريب لا ينبغي أن يقبل إلا بشهادة الثقات وروايتهم» مع التعدد» لا بمثل هذا الخبر 
المقطوع . 


۹۹ 


المقدس». قلت : کم بینهما؟ قال : «آربعون سنة)"'' . 

وقوله تعالی : SING}‏ وضع لاس لای 4 [آل عمران: 47] في معناه قولان؛ 
آحدهما: أنه آول بيت مبارك وضع على الأرض . وهذا قول علي رضي الله عنه . وفیل : 

هو أول البیوت وضعاًعلی الاطلاق . وحدیث أبي ذر صریح بکونه أول المساجد . 

ووجه الاحتجاج من هذه الأحاديث أن عمارة البیت الذي هو آشرف المساجد Se‏ 
الرسول الله BE‏ أنه لولا المانم الذي ذکره من حدثان عهد القوم » كما ذكر» لهدمها وغيّر 
وضعها وهيئتها طولاً » وزيادة من الحجر » والصاقاً لبابها بالاارض. فدل ذلك على 
مساغ مطلق الا بدال في الأعيان الموقوفات للمصالح الراجحات . 

فان قیل : نما كان النبي BE‏ عازماً على تغییرها لولا المانع الذي ذكره» بناء 
على آنها وضعت على غير قواعد ابراهيم فكان ردها إلى البناء الأول واجباًء 
لکونه مخالفاً لقواعد إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه . 

قيل : الجواب من وجهین : 

آحدهما: أنه لو كان كذلك لوجب التخبیر» ولم يكن النبي BE‏ يقدهء فلما 
أقّه دل على جواز الاقرار للمصلحت وجواز التغییر للمصلحة Lili‏ كان 
آولی كان المأمور به. ولهذا اختلف في ذلك بعد موت النبي ئ فصار ابن 
«wl‏ كما ذکرناه» وطائفة» إلى أن تغييره أصلح. وذهب ابن عبّاس» كما 
ذكرناه» وطائفة [ق۲۲ب] إلى أن إقراره أصلح . وهو الذي استقر عليه أمر 
الناس » كما نص عليه مالك والشافعي رضي الله عنهما . 

والثاني: أن النبي SUE‏ فيما آخرجه مسلم كما سبق : «فإن بدا لقومك بعدي 

أن يبنوه فهلمّي لأريك ما تركوا منه». فأراها قریباً من سبع آذرع . فقوله 235 : «إن 
بدا لقومك بعدي» دلیل صریح في جواز التغيير» وجواز عدمه» إذ لو كان Lely‏ 
لأمر به» ولم یقل : «فإن بدا لهم. ۰ .» فعلم أن ذلك كان معلقاً على الراجح من 
المصلحتين في التغيير وعدمه» وذلك يرفع الوجوب. والله أعلم . 


ش )۱( البخاري (ح ۰۳۳۱۲ ۵ ومسلم (ح ۲۰ 


۱ ۰ + 


الوجه الثالث : أن الصحابة غيّروا كثيراً من بناء مسجد النبي ا و آبدلوه 
پأمکن cata‏ للمصلحة الراجحة في ذلك . قال أبو داود: حدثنا محمد بن یحیون 

بن فارس» ومجاهد بن موسی وهو أتمّء قالا: ثنا یعقوب بن إبراهيم» قال 
حدثني آبي» عن ٠ Vette‏ قال: ثنا نافع » أن عبد الله بن عمر أخبره» أن 
المسجد كان على عهد النبي ie‏ مبنيًا باللین والجرید» Scalers‏ مجاهد : 
ote‏ خشب النخل » فلم یزد فيه أبو بكر شیثاً » وزاد فيه عمر » وبناه على 
بنيانه في عهد رسول الله BE‏ باللبن والجرید» وأغاة sale‏ د ‘uals OG‏ 
مد - کان خشباً. وغيّره عثمان رضي الله عنهء وزاد فيه زيادة كثيرة. gay‏ 
جداره بالحجارة المنقوشة LEM,‏ وجعل عَمَّده» - قال مجاهد عَمُده - من 
حجارة منقوشة وسقفة بالساج . قال مجاهد : وسقفه الساج . Ju‏ آبو داود: 
E Sri‏ ۰ 

قال آبو القاسم السهيلي: وجعل عثمان قبلته من الحجارة. فلما كانت 
أيام بني العبّاس oly‏ محمد بن أبي جعفر» المسمی بالمهديّء ووسّعه وزاد 
فيه» وذلك في سنة ستين ومئة. ثم زاد فيه المأمون بن الرشید في سنة اثنتين 
ومئتين» وأتقن بنيانه» ونقش فيه: «هذا ما أمر به عبد الله المأمون بن الرشيد» . 
ثم لم يبلغنا أن آحدا غيّر منه شيئاً ولا أحدث فيه عملا . انتهی كلامه . 

قلت: وهذه تغييرات [ق NYY‏ للهيئة» بنيان آخر من الحجارة والساج. 
وتبديلات للالة الموقوفة ولا للمصالح الراجحة من فعل أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب» وأمير المؤمنين عثمان بن عفان» رضي الله عنهماء ثم زاد المهديّ. 
وغيّر بعض الهيئة» ثم المأمون. ولم ينقل إنكار هذا عن أحد من العلماء» مع 
وجود الصحابة ثم التابعين ثم الأئمة من بعدهم رضوان الله عليهم أجمعين . 


)\( في الأصل « عن أبي صالح »وهو خطأء والتصويب من سنن آبي داود . 
(۲) د(ح ١40)؛‏ وأخرجه البخاري (ح £09( من حديث یعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن 
كيسان عن نافع . 


الوجه الرابع : أنه يجوز إبدال جنس المنذور بأرجح منه» من نوعه» مع کونه 
واجب الايقاع» ففي «مسند» الامام آحمد او سنن» أبي داود: حدثنا موسی بن 
إسماعيل» حدئنا حماد - يعني ابن سلمة -آخبرنا حبیب المعلم» عن عطاء بن أبي 
رباح » عن جابر بن عبد الله » أن رجلا قام يوم الفتح فقال : يا رسول الّه» إني 
نذرت لله إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس . قال أبو سلمة مرة : 
ركعتين . قال 8 "صل ها هنا» ثم أعاد عليه فقال: «صل هاهنا» ثم أعاد عليه 
فقال: «شأنک إِذَّنْ». قال gf‏ داود : وروي نحوه عن عبد الرحمن بن عوف عن 
النبي BB‏ ۲۳ . 

ولهذا في «السنن» طریق ثالث رواه آحمد وأبو داود عن طائفة من أصحاب 
النبي MG‏ قال آبو داود: وحدئنا مَحُلد بن خالد""" حدثنا آبو عاصم ح» وحدثنا 
عبّاس العنبري» حدثنا روح» عن ابن جریج» أنبأنا يوسف بن الحکم بن آبي 
سفيان» أنه سمع حفص بن عمر بن عبد الرحمن بن عوف وعمروء وقال عباس : 
ابن خنة''' ‏ آخبراه عن عمر بن عبد الرحمن بن عوف» عن رجال من أصحاب 
النبي BE‏ بهذا الخبر» زاد: فقال النبي ككل : «والذي بعث محمداً بالحق لو he‏ 
ههنا لقضئ ALE‏ كلّ صلاة في بيت المقدس» . 


قال gl‏ داود : ورواه الأنصاري › عن ابن جريج » عن عبد الرحمن بن عرف » 
عن رجال من أصحاب النبی كلا (۶) ۱ 


وفي (مسندا ال مام احمد واصحیح؟ اف حاتم» عن ابن ple‏ › أن امرأة 


(۱) حم ۳۱۳/۳؛ د ۳۳۰۵ ولم نجد الرواية عن عبد الرحمن بن عوف في شيء من الکتب التسعة. 

(۲) قوله: عن «مخلد بن خالد» : الذي فى الأصل : «عن محمد بن خالد» . وقد صححناه من (سنن» 
آبي داود» المطبوع . ۱ 

(۳) هنا بیاض في الأصل وخ والمطبوعة. وقد آتممناه من « سنن» أبي داود (۳/ ۰0۰۳ وأصلحنا 
Lal‏ بعض الألفاظ طبق لما في «السنن» . 

(8) د+۳۳۰؛ حم ۳۷۹/۵ وفي سنده: عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس: أن 


امرأة. . . الخ . 


شکت شکوی. فقالت : إن شفاني الله فلا خرجنْ فلاصلینْ في البیت المقدس . 
[ق۲۳ب] فبرأت» ثم تجهزت ترید ‘core,‏ فجاءت ميمونة ان عليهاء 
وأخبرتها بذلك» فقالت : «اجلسي. وّكلي ما صنعت» وصلي في مسجد الرسول 
BE‏ فاني سمعت رسول الله ء يقول : «صلاة فيه أفضل من آلف صلاة فیما سواه 
من المساجد إلا الکعبة»(۱ . 


قلت gtd‏ غاب التبا pais‏ راخب قمع تون برس وان 
المنذر : آنه )13 نکر أن يصلي في بيت المقدس أجزأه الصلاة في مسجد النبي BE‏ 
وان نذر الصلاة في مسجد النبي BE‏ آجزاه ه في المسجد الحرام» وان نذر الصلاة في 
المسجد الحرام لم يجزه الصلاة في غیره عند الا کثرین . وهو مذهب سعید بن 
المسیب ومالك والشافعي ومذهب آبي یوسف . 

وحكي عن بعض الائمة أنه لا يتعيّن شيء للصلاة بخلاف ما لو نذر أن يأتي 
المسجد الحرام لحجٌ » أوعمرة» فان هذا يلزمه بلا نزاع 

وإذا ظهر هذا ثبت جواز إبدال جنس المنذور بخير منه من نوعه. وكذلك 
الأعيان الراجحة التي achat‏ كالهدايا والضحايا . وكذلك في الزكوات إذا وجب 
de‏ مخاض فادّی بنت لبون» أو وجب عليه بنث لبون Bo Sb‏ . ويتناول بمعناه 
الأعيانَ الموقوفات إذا ظهرت مصلحة الاستبدال بها علی غيرها . 

فإن قلت : فرق بين ما وجب في BH‏ من الأفعال والأعيان» وبين ما تشکصن 
وتعيّن واستق وما ذكر 3“ ثم" إبدالٌ لجنس ما في الذمم» لا في الخارج 
المشخص N‏ ظ 

قلت : لا فرق بینهما :اس نمی ای مق رجا من یی قزر 
مخصوص متمیز عن غيره بالأوصاف المعتبرة فيه . ولهذا لم يكن له إبداله بدونه 
بلا نزاع بين العلماء . ویجوز إبداله بالراجح مع کونه متميزاً موصوفا ومطلقاً 


)\( حم 1/ ۳۳۳ وفي سنده : عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس : أن امرأة. . . الخ . ٠‏ 
)1( هنا تكرار لذکر آبي یوسف والشافعي. 
(۳) في خ: « وماذکرتم »۰ والمراد الصور المنقولة سابقاً من الاستبدال . 


۱۳ 


شائعاً کماذکرناه. 

فان قلت : إبدال الصلاة في المسجد الأقصئ بالصلاة في المسجد الحرام 
إبدالٌ لواجب تسب العبد في إيجابه على نفسه فلم قلت : إن ما آوجبه الشارع 
ابتداء [ق 4 ”أ] فى الاعیان من ال زکوات يجوز إبداله؟ 


قلت : الجواب من وجهین : 

آحدهما : أن تعيين الوقف وذاته لزم العبد بسبب منه » وهو وقفه له فهو 
کالنذر الذي وجب يسبب منه› وهو نذره» وهذا كاف في الاحتجاج على المسألة 

الثاني : أنه قد ثبت جواز إبدال السن في الزكاة بخير منهاء فأخرج أبو داود في 
(السنن 4 ورواه غيره: حدثني عبد الله بن أبي بکر عن یحیین بن عبد الله بن عبد 
الرحمن بن سعد بن زرارق عن عمارة بن عمرو بن حرام» عن call‏ بن کعب قال : 
بعثني النبي BE‏ مصدفاً» فمررت برجل « فلما جَمَم لي ماله لم أجد عليه فيه إلا بنت 
مخاض» فقلت له ST:‏ بنت مخاض فإنها صدقتك . فقال: ذاك ما لا لبن فيه ولا 
هر“ » وما كنت لأقرض الله ما لا لبن فيه ولا ظهر(۲۳ ۰ ولکن هذه BU‏ سمينة 
فخذها. فقلت : ماأنا بخذ مالم أؤمر به » فهذا رسول الله منك قريب » فان أحببت 
i aa E‏ ات . فان قبله منك قبلیّه » وإن رده عليك 


Sov 
. 453) 


قال : فإني فاعل فخرج معي» بالناقة التي عرض علي حتی قدمنا علی 
رسول الله (UE‏ فقال : يا نبي الله! أتاني رسولك ليأخذ من صدقة مالي» فجمعت له 
مالي» فزعم أن ما علي الا بنث مخاض» وذلك ما لا لبن فیه ولا 6546 وقد 
Cay‏ عليه GL‏ سمينة عظيمة ليأخذها فأبى cate‏ وها هي قد جئتك بها 


(۱) في الأصل هنا: «ذاك مالي مال لا لبن فيه ولا ظهر». فأصلحناه من «سنن» أبي داود ( ۱۵۸۲) . 
(۲) قول المصنف : «وما كنت لأقرض الله مالا لبن فيه ولا ظهر» هذه العبارة لم نجدها في نص 
الحديث في « سنن» أبي داود» فلعل المؤلف كتبها من حفظه » فسهاء فزاد. 


٠١ 


يارسول اللهء خذها. فقال له رسول الله BE‏ : «ذلك الذي عليك ‏ فان تطوّغت خيراً 
جزاك الله فیه » وقبلناه منك» قال yore Nigra‏ او . قال ۰ 
فأمر رسول الله يل بقبضها ودعا له في ماله بالبركة . 


فقد دل الحديث على جواز ابدال السَّنّ في الزكاة الواجبة بإيجاب الله ee‏ 
لا بسبب من العبد» بخیر منها > بل Jd‏ على استحباب ذلك وفضله . فلو نذر آن 
يقف[ق: ۲ب ]شیتآ peers eee ee‏ ساغ ذلك . 


وق ات الفقهاء في الو اجب المقدر | إذا زاده» كصدقة الفطر إذا آخرج آکثر 
ne‏ فجوّزه الجمهور» وهو مذهب آبي حنيفة والشافعي وأحمد من غير 
کراهة وروي عن مالك كراهة ذلك . وأما الزيادة في الصفة فات تفقوا على جوازها 
من غير كراهة . ولبسط هذه المسائل مواضع ails ple‏ آعلم. . 

الوجه الخامس : آخرج مسلم في «صحیحه» وغيرة أن رجلا Geel‏ ستة 
مملوکین في مرض موته ليس له مال سواهم . فدعاهم النبي كَل فجزأهم ثلائة 
آجزاء وأقرع بينهم » فاعتق منهم اثنين» وأرقٌ أربعةً» وقال له قولاً شديداًء زاد 
أبو داود قال : «لو شهدته قبل أن یدفن ما صلیت علیه» . 

ووجه الدلالة فيه أنه إذا لم يكن له مال سواهم فإنما ینفذ عتقه في ثلشهم . فقَبْلٌ 
الإقراع تعيّن الثلث من كل واحدء والرسول BE‏ كمّل هذا الاعتاق» وجمع هذا 
التحرير» في اثنين منهم» قصداً لتكميل التحرير» وطلباً لعدم تشقيص العتق» فنقل 
ذلك إلى الوجه الأكمل . وإذا كان هذا هو الحکم المتعين یجابا نی الاعتاق» فلأن 
دل الأعيان الموقوفة عند رجحان المصالح جوازاً أولئ وأحرئ» فان السعي في 
أكمل المصلحتین وأتمّهما pl‏ مطلوب شرعا. والاحکام في لاوقاف ات 
للاحکام في العتق» لکون الوقف مشابها للتحریر . 

قال الشیخ عز الدين بن عبد السلام رحمة الله عليه في قاعدة «الجمع بين 
إحدئ المصلحتين وبدل المصلحة الأخرئ»: قال : وله أمثلة» إلى أن قال: ومنها 


)\( في 6 د64 كلاهما من حديث عمران بن حصين . 


۱۰۵ 


سراية العتق تحصیلاً لمصحلة العتق» Vy‏ حق المرتهن بالقیمة» ومنها (عتاق 
الواقف )13 LEE,‏ ملكهء واعتاق الموقوف عليه إذا نقلنا الملك cal]‏ فانه ینفذ 
تحصیلاً لمصلحة العتق » وبدل ما یشتری بقية السراية ویجعل وقفاً على مصارف 
الوقف الأصلي . ولهذا نظائر کثیرة. ولو عکس الأمر في ذلك لفات أعلى 
المصلحتین» وحصل بعض مصلحة المبدل» وهذا غیر مألوف من تصرف لك 
ولا من تصرف العقلاء ء[ق۲۵]] . 

hi‏ — ی و ل نكر لسر إلا ال 


مق ماه نی ال ۱ 
قلت : فقد pod‏ تحقق of‏ اقتناص أكمل المصلحتین آولی من ترکه في نقل الوقف 
إلى جهة التحرير . 


فعلم من هذا شيئان : أحدهما جواز کون الوقف قابا للنقل . 

الثاني : آن طلب [ast‏ المصلحتین وتحصیله أولى من تعطیله» فنقل الوقف 
إلى ما هو أولئ من مصلحته في جنسه ظاهر . وهو ملائم للقواعد الأصلية . 

الوجه السادس : ما احتج به الامام أحمد رضي الله عنه من إلحاق محل النزاع 
بموقع ال جماع» حيث جوز الائمة الکبار» بل آجمع العلماء» على جواز بیع دواب 
الحبس الموقوفة إذا لم تعد صالحة لما وقفت له . فالفرس الحبیس ونحوه إذا عاد 
عاطلاً عن الصلاحية للجهاد يجوز بیعه إجماعاً» وان كان فيه نفع من وجه آخر من 
آنواع الانتفاع من الحمل والدوران ویحوه . ومن المعلوم أن الفرس الحبیس 
ونحوه لو لم يبق فيه نفع مطلقاً لما أمكن (dag‏ إذ لا يجوز" بيع ما لا نفع (4b‏ 


(۱) کذا ار ا : «وبذل؟. 2 

(۷) النص هكذا في الأصول» وفيه اضطراب» ولم نجد النص في «قواعد ام لابن عبد 
السلام ا EES‏ 

shold ea: لو قال‎ (۳ 


فعلم أن منفعته ضعفت وجاز الاستبدال بأرجح منه . فعلم أن ذلك دائر مع رجحان 
المصلحة فى جنس الاستبدال . ويتحقق هذا : 


بالوجه السابع: وهو أن يقال: بيع الأوقاف عند تعطلهاء سواء كانت من 
دواب الحبس» أو كانت من ذلك أوغيره كالعقار ونحوه؛ إنما تباع للمصلحة 
الراجحة» ولحاجة الموقوف عليه ال كمال المنفعة. فتعطلها هو نقصان 
منفعتهاء ولو كان حکم الوقف حکم التحریر من کل وجه لم یجز پیعه 
لضرورة ولا لغيرهاء ولم یوجد"" بدله عند إتلافه» فیجعل Wy‏ على جهته. 
كما لم يجز بیع المعتق ولو اضطر سیده إلى ثمنه. ثم إن day‏ في dole‏ 
المواضع لم يكن الا مع قلة نفعه. لا مع تعطله بالكلية» فانه لو تعطل نفعه 
بالكلية لم ينتفع به آحد. لا المشتري ولا غيره» وغایته أن تخرب العرصة أو 
لا تصلح الدابة SU‏ والفر الذي وقفت عليه وحبست [ق۲۵ب] لاجله في 
الجهاد» فیمکن في الارض أن توجر لمن یعمرها إذا لم یوجد متطوع 
بعمارتها» ویمکن في الفرس الحبیس أن تؤجر لما یحمله آمثالها حيث تعطلت 
عن الصلاحية للكرٌ Gilly‏ ومع هذا فقد جوزوا بيع الدابة غير مشروط بانتفاء 
إمكان الإيجارء وجوّزوا بیع الأرض غير مشروط بذلك وذلك أنه إذا بيعت ٠‏ 
واشتري بثمنها ما يقوم مقامها فالمصلحة فيه راجحة علئ مجرد إجارتها لمن 
يعمرها له حكراً» أو إجارتها لمن يعمرها لهم؛ أما الأول: SG‏ فيه إبطالاً 
لوقف البنية أصلاً واستبدالاً» ورجوعا إلى مجرد إجارة الأرض» وأما الثاني : 
فلا یتحصل من يعمرها من ماله ويستأجرها إلا مع قلة الريع وطول المدة التي 
يستولي فيها على الأرض المؤجرة» وذلك مرجوح بالنسبة إلى الاستبدال 
والبيع» فالاستبدال بها أرجح وآولی» طلبآ لأكمل المصالح. 


وإذا لاح هذا علم أن مآلهم بالآخرة إلى الاستبدال طلباً للرجحان» وان تعطّل 


)۱( كذا في الأصل وخ والمطبوع وفيه اضطراب ولعل الصواب «ولو وجد». 


۱۷ 


من كل وجه لا يمكن إيقاع عقد البيع عليه» وانما هي مبادلة ترجح حكمهاء فلیقل 
هکذا فيه مطلقاً . والله أعلم . 

الوجه الثامن : : ما استدل به الإمام آبو الحسن الزاغوني وغيره» وهو ما 
أخرجه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه » قال : حملت علئ فرس في 
سبيل الله» فأضاعه الذي كان عندهء فأردت أن أشتريه» ظننت أن يبيعه يرُخص ؛ 
فسألت EN‏ فقال : : لا تشتره ولا GLI‏ صدفتك. وان أعطاكه بدرهم» OP‏ 
الي ا . وفي لفظ : «فإن الذي يعود في صدقته كالكلب 
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يعود في قیثه»" ؟ وأخرجه الشافعي رضي الله عنه في مسنده من طريق سفیان: 
5 5 نشتره ولاشيئاً من نتاجه». 

فقو له : «فأضاعه» يقتضي أنَّ الذي كان عنده (i‏ في حقه حتئ حت ضعف » فبيع 
لضیاعه وضعفه » ولم ینکر الرسول ‏ ذلك» وإنما نهئ عمر رضي الله عنه عن 
شراثه لکونه تصدق به . ۱ 

قلت : والاستدلال للجواز من هذا ee‏ مبني على تفسیر الحمل 
المذکور» [ق 1۲] فیحتمل أن يقال : لیس هذا Lay‏ وانما هو هب E‏ . وقيل 

فيه : «في سبیل الله لکون المقصود من هذه الهبة والعطية استعمال ذلك في الجهاد 
والغزو؛ ؛ لأنه هو الباعث على نقل الملك فيهاء ولهذا قال FE‏ «العائد في هبته» 
فسماه هة ؛ ویحتمل أن يراد بذلك حقيقة الحبس › وهو الظاهر من الحمل في 
سبيل الله» بل قد يكون هو المتبادر من «السبيل»؛ خصوصاً وقد سماه "صدقة» في 
قوله: : «ولا تعد في صدقتك» ولفظ الصدقة من آلفاظ الوقف» كما في حديث 
عمر في الوقف «فتصدق بها عمر . 


)۱( الزاغوني أو ابن الزاغوني )£00 ۲۷ه) : هو علي بن عبيد الله بن نصر بن السري» بغدادي» 
أحد أعيان المذهب الحنبلي . كان محدثاً Lyd‏ أكثر من التصنيف» وفي فتاواه ما یستغرب . له 
(لا قناع» و«الواضح»؛ و«الخلاف الكبيرة» و«المفردات» في الفقه. و«الإريضاح» في أصول 
الدین» وغیرها (ذیل طبقات الحنابلة ۱/ ۱۸۰). ۱ 

(۲) آخرجه البخاري ح ۱٤۹۰‏ ؛ ومسلم ح۱۱۲۲. 


۱۸ 


وقوله و : «ینقطع عمل ابن آدم الا من ثلاث : صدقة جارية. ۲۳۷۰۰۰ . 


ویقال في الأوقاف «صدقه بن . 
وعلین هذا فالتمسك بذکر الهبة لمشابهة ارتجاع یت الهبة 

لما في ذلك من الارتجاع في العين بعد خروجها ولهذا as‏ أو حرم م شراء 
الصدقة المتصدق بها؛ لأن في ذلك عوداً فیما يخرج عنه لله . وسواء كان ذلك 
شراء يكم أو ارتجاعاً بغير ثمن . 

وعلن هذا: إذا و موی و ثم دفعها | 
میم من أخذهاء اما تحریماً أو كراهية» على اختلاف القولين. ولم یکره 
ی Spl‏ للاب في الهبة التي GAS‏ لولده» بل جوزوا له الرجوع 
فیها من حيث الجملة ون كان ذلك مشروطاً بشروط . وهذا مذهب مالك 
والشافعي وأحمد وغیرهم. وأما آبو حنيفة فيمنع من ذلك في حق کل ذي 
رحم محرم ویمنع الأجنبي الذي GAT‏ على هبته» ولم یمنعوا في العود في 
الهة المحضة إذا تراضیا علیها أو كان ذلك بعوض ۳" . فعلم أن لفظ 
«الصدقة» فيه قدر زائد على مسمی الهبة» فيتعلق به أحكام . ۱ 

UL,‏ رجعت الصدقة الیه بالارث فانه لا WLS‏ فیها عند جمهور 
العلماء» وکان ابن عمر ینهین عنها. وقد Jo‏ على عدم المنع حدیث المرأة 
التي تصدقت على أمها بجارية» ثم ماتت الأمء فقال النبي كَل : «قبل آجر له 
La,‏ عليك TOTS] . Pet pall‏ كما يدل الحديث بظاهره على صنحة 
الحكم بالرد في المواريك° , ٠‏ 


)۱( تمامه : «أو علم ينتفع به» آوولد صالح يدعو له» والحديث أخرجه مسلم (۰)۱۲۳۱ وغیره من 
۱ حدیث أبي هريرة مرفوعاً. 

(۲) في خ: ابعرض». 

(۳) الحدیث آخرجه مسلم (ح۱۱4۹). 

(8) يعني أن رجوع ملكية الجارية إلى البنت دلیل على صحة حکم «الرد» في المواریث . ومعنی الرد- 


۱۹ 


وعلی هذا فالتفسیر الثاني آرجح . والّه أعلم . 

لوجه التاسع : ما ثبت أن حسان بن ثابت رضي الله عنه باع صدقة أبي طلحة 
ل . لكن اخّلفَ في هذه الصدقة هل كانت وقفاً أو ISL.‏ وهذه هي التي 
حدیثها في «الصحیح» عن أنس : أن آبا طلحة كان أكثر الانصار بالمدينة ۳1 
تخل » وکان آحب أمواله إليه بيرحاء » وکانت مستقيلة المسجد » وکان رسول ال 
BE‏ یدخلها ويشرب من ماء فيها طَيّبٍ ‏ قال آنس : فلما نز لت آية # أن SMUG‏ 
فقو مِمَا بو ول عمران ۷ قام أبو طلحة ؛ > فقال: يا رسول الله» إن الله يقول : 
« أن et EHS‏ اون وان احت آموالي NM‏ بیرحاء » وإنها صدقة لله 
آرجو i LS‏ وان > فضعها يا رسول الله حيث شئت . فقال 
رسول الله 295 : E‏ وقد سمعت ما قلت » واني 
أرئ أن تجعله في الأقربين ». فقال أبو طلحة : أفعَلُ يا رسول الله . فقسمها 


1 بو طلحة بین آفاربه وبني و ير 


قال ابن عبد البر : هکذا قال يحيئ ؛ وأكثر الرواة عن مالك في هذا الحديث : 
( فقسمها آبو طلحة » . قال : وذكر القاضي إسماعيل بن إسحاق هذا الحديث في 
تایه لمبسوط » عناق پاستاده مواد + وقال فيآخره: مها سول 
BE‏ في أقاربه وبني قفا i‏ لا عدن الفوائد التي تضمنها هذا 
الحديث ثم قال و فيه دليل على أن الوقف إذا كان على قوم» ولم يذكر فيه 


= أن الميت إن ترك من الورثة أصحاب الفروض من لا يستغرقون التركة» ولم يترك عاصباً فان ما 
زاد على فروض أصحاب الفروض يرد عليهم بنسبة فروضهم. ففي المسألة المذكورة في 
الحدیث : للبنت النصف فرضاً ولها النصف الباقي ,£15 OY‏ الظاهر أن آمها لم تترك وارثاً 
غیرها . 

(۱) روئ PLY‏ البخاري (ح ۰۱6۱۱ 4 عن آنس بن مالك رضي الله عنه قال : «باع حسان 
حصته منه [يعني من بيرحاء] من معاوية» فقيل له : أتبيع صدقة أبي طلحة؛ فقال : ألا أبيع صاعاً 
من تمر بصاع من دراهم؟! قال: وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة الذي بناء 
معاویة؟ . 

(۲) مسلم (ح ۹۹۸) والبخاري (ح۲۷۵۸). 


أعقابهم» أو ذکرّهم ولم یجعل بعدهم مرجعاً» مثل أن یقول : «علی المساکین) أو 
علی ما لا یعدم وجوده من صفات الب فماتوا وانقرضواء آنها ترجع إلى آقرب 
لناس بالمحبّس» يوم ترجع» لايوم خبّس. ۱ 

قلت : ظاهر هذه القصة الوقف. فيحتح 2 به على قسمة العين الموقوفة eT‏ 
ویحتمل أن تکون هذه صدقة لا وقفاً. 

الوجه العاشر : [ق ۲۷] أن بعض الصحابة رضي الله عنهم سوغ نقل الملكِ في 

أعيانٍ موقوفة» تارة بالتصدق بهاء وتارة ببیعها . فأخرج أبو حفص بإسناده الثابت 
عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينزع كسوة الکعبة في JS‏ عام؛ یقسمها على 
الحجاج يستظلون بها على السَّمُرة"'' . 

وقالت عائشة رضي الله عنها عن كسوة الكعبة حين آخبرت أنها قد تدارك 
علیها؛ فقالت: «تباع ویجعل ثمنها فى سبیل اف وهذا ظاهر في مطلق نقل 
الملك عند رجحان المصلحة . 

قال ابن عقيل : وهذا يعطي جواز بیع بواري المسجد إذا حَلقث» وقشمتها 
على الجیران المصلین LS‏ قسمّث ستارة الكعبة علئ الحجاج؛ لأن الحاج 
للکعبة بمنزلة المصلین فى المسجد. قلت : وهذا OY‏ المصروف إلى جهة من 
جهات الطاغات: ا صرف في جهته . وقد احتح الإمام أحمد 
رضوان الله عليه لهذه القاعدة بأنه «فضل من مال مکاتّب فضلٌ» فجعله علي رضي 


الله عنه في مكاتب PEST‏ 


الوجه الحادي عشر : أن الأعيان الموقوفة. كالدور والمزارع والمتقولات» 
إنما وقفت ليعود ريعها على مستحقيه » جرياً علئ مناهج المعروف. وطلباً لاتصال 


. في خ هنا: «الوقف صحيح به على قسمة العين الموقوفة». وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) في خ: «علئ الشجرة». 

(۳) قوله «تدارك علیها» کذا بالاصول. وفي معناه خفاء . وفي فتاوی ابن تيمية (۳۰/ ۲۲۳) بدله «قد 
يداول علیها» وفیه خفاء أيضاً فیحرر . 

)8( الخبر عن علي رضي dil‏ عنه أخرجه ابن ماجه «کنز العمال» ط . حلب(۳۵۲/۱۰). 


١١١ 


الریع إلى مستحقيه» فالمطلوب من ذلك حصول النماء إلى أهله» ووقوعه في 
أيدي مستحقیه» “ زیادته واستنمائه۱۱) . فاذا ظهرت المصلحة في زيادة 
الريع وتنمية JR‏ ولم یعارض معارض» ظهرت مصلحة الاستبدال طلا 
لتنمية المصالح وتکمیلا للمقاصد. ولهذا قيل: إن النقود لا تنعين في عقود 

البياعات بالتعیین(۲ » كما هو إحدئ الروايتين عن أحمدء ومذهبٌ أبي 
حنيفة . وقال بعض الفقهاء : ولا تنعين في الودائع عند إطلاقها؛ لأن المقصود 
بها كونها وسائل وأسباباً إلى المقاصد. والله أعلم. 


)\( في الأصل هنا في مرسوم الكلمتين خفاء. وفي خ: : امع زيادة واستفادة» . 
(۲( في الأصل وخ والمطبوع : لا تتعين بالتعيين في عقود البياعات oath‏ فحذفنا Gale‏ 
للتكرار. 


1۱1۲ 


المنهج الراسح 
فى زیر اد أدلة المنازعین والحواب علیها 


وهي وجوه : 

أحدها: ما في الصحیحین() عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
قال: آصاب pe‏ رضي الله عنه Let‏ بخیبر» فأتئ الي ]3 ۲۷ ب] 
يستأمرهٌ فيهاء فقال: يا رسول الله إني Sel REE‏ بالا تط 
هو آنفس عندي منه» فما تأمرني به؟ قال: Op‏ شعت حبست أصلهاء 
وتصدقت بها». قال: فتصدق بها عمّر أنه لا يباع hel‏ ولا یوهب ولا 
يورث. قال: وتصدق بها عمر في الفقراء» وفي القربی» وفي nee‏ وفي 
سبيل الله › 7 السبیل» والضیف لا جناح على من GIG‏ أن يأكل منها 
بالمعروف› أو يطعم غير متمول» وفي لفظ : را 

وهذا صريحٌ بعدم مساغ البیع والنقلٍ . 

ولأن الوقف مشت عند أهل اللغة من وقوف الدابة» فحقه أن یعطی 

حقيقة الاشتقاق . وفي تغييره وتبدیله مخالفةٌ لذلك .. ۱ 

eel 5-7‏ عن ملكه. ۳ جواز بیعها وابدالها Lal‏ علی 
العتق والهدي والأضاحي . 

ولأن في بیعه والمبادلة به تفویتاً لتعیین الواقف» اذ 99 
العين بکونها وقفاًء ففي بيعها والمبادلة بها قطع لتخصيص الواقف وتعيينه 
AUS,‏ ممنوع منه » كما ae‏ من مخالفة شرط الواقف» ۱ وقد تال 
الا تباع» . 


)\( البخاري (۲۷۳۷2) واللفظ له ومسلم (ح۱۱۳۲). ; 
)1( اللفظ في الأصل ببعض اختلاف عما في حدیث البخاري المذکور» فصححنا کمافي البخاري. 


۱۳ 


وهذا Lal‏ حجة في المسألت فانه إذا كان الشرط الطاری على الوقف 
لا يجوز تغييره وتبدیله للمصلحة» مع کونه ليس من مقتضی الوقف» فما 
Ke ALS ES‏ للوقف من حيث هو وقف آولی وآحری. 

ولأن الوقف إذا كان مسجداً مثلا فقد ثبت له حکم المساجد من عدم 
مکث الجنب فيه» وجواز الاعتکاف داخله» والنهي عن انشاد الضاله cad‏ 
واحترامٌ aE‏ ونحو ذلك. وهذا أمر متعلق بحقیقته. فکیف يجوز تغيير 
هذه الاحکام وتبدیل هذه الأوصاف؟ 

واحتجوا بحدیث النجیبق وهو ما رواه الهیشم بن کلیب الشاشي 

حدثنا ابن المنادي» هو محمد بن عبد cal‏ حدئنا علي بن بحر القطان» 
حدثنا محمد بن سلمة. أخبرني أبو عبد الرحيم ME‏ بن أبي یزید» عن 
الجهم بن الجارود» عن سالم بن عبد الله بن عمر: أن عمر أهدئ نجيبة له 
فأعطي بها [ق1۲۸] ثلاث Be‏ دينار» فأتی عمر النبي BE‏ فقال: يا نبي الله 
إني آهدیت نجيبة لي Cadac!‏ بها ثلاث مثة دینار» فأبيعها وأشتري بثمنها Gay‏ 
فأنحرها؟ قال: «لاء انحرها إياها» . 

وقال الإمام أحمد بن foe‏ : حدثنا محمد بن سلمة » عن أبي 
عبد الرحيم» عن الجهم بن الجارود؛ عن سال" ۰ عن أبيه تال : آهدی 
عمر بن الخطاب r‏ عطي بها بها ثلاث مئة دينارء فأتى رسول الله Re‏ 
تقال : یا رسرل اف افا TAS‏ لی» اعت بها ثلاث قة دینار» 
فأنحرها أو آشتري بثمنها بدنا؟ قال : WD‏ ولکن انحرها tal‏ 


)\( الهيئم بن کلیب الشاشي CAPO)‏ محدّث ما وراء لهر» أصله من ترمذ توت 
في مجلدین . 

CY)‏ المسند (۵/۲ع۱). 

(۳) في الاصل وخ والمطبوع: «عن الجهم بن آبي الجارود» عن «سلام بن عبد الله وفیه خطآن» 
ويأتي فوراً على الصواب في رواية الامام آحمد . 

)8( في الاصول: «نجيبة» والتصویب من مسند أحمد . 


١١ 


زوأ رواه آبو ا » عن عبد الله بن محمد النفیلی » عن محمد بن 
ورواه البخاري في «التاريخ» عن محمد بن سلام؛ عن محمد بن سلمة. 
ورواه الإمام الحافظ clue‏ الدب NF‏ فى als‏ فى «الأحاديث المختارة) . 
ومحمد بن سلمة 64 روئ له مسلم في صحیحه . وقال محمد بن 
وهو ثقة. روئ له مسلم أيضاً. وقال الإمام آحمد وأبو حاتم الرازي: لا 
باس به» ووثقه ابن معين aby‏ ظ 
والجواب: Lf‏ حدیث عمر رضي الله عنه فى الوقف» وقوله : «لا يباع 
أصلها»: نفس“ الدلالة منه [من] وجوه: . 
أحدها: منع أن عدم البيع منه ثبت لذات الوقف» بل إنما امتنع بیعه 
للشرط الواقع فيه » وهو قوله : ألا يباع أصلها» فلم قلتم : إن ذلك ca‏ 
لذات الوقف» لا بالاشتراط؟ وقد ذكر هذا غير واحدء كالشيخ تفي pill‏ 


(۱) ۱۷۵1۲2 . ۱ ۱ ۱ 
(۲) الضياء: هو الحافظ محمد بن عبد الواحد بن أحمدء آبو عبد الله» المقدسي الجماعيلي ثم 
الدمشقي » ضياء الدين O14)‏ - 1747ه) محدث عصره. إمام في الحديث والرجال. سمع 
بدمشق وبغداد وأصبهان وغیرها . اشتهر بالنزاهة والورع والعلم . قال المزي: «لم يكن في وفته 
مغله». كان مكثراً من التصنيف . فمن كتبه «الاحکام»» و«الأحاديث المختارة»» و«الأمر باتباع 
السنن» و«الإلهيات» وغيرها. (ذيل الطبقات ۳۷/۲). 

)۳( لكن الجهم بن الجارود مجهول. ويأتي في كلام المصنف لاحقاً. 

(5) قوله: «نفس الدلالة» في الأصل هنا كلمة خفية» وهذا أقرب ما تقرأ عليه» وکتبها خ: «فعن 
الدلالة» ولعل الصواب : «تنتفي الدلالة عنه من وجوه . 

(0) هو محمد بن علي بن CAG‏ بن مطيع» آبو الفتح تقي الدين» المعروف كأبيه وجده باسم(ابن 
دقیق العید» (۲۳0 - ۷۰۲ ه) قاض مالكي من آکابر العلماء بالأصول. مجتهد . أصل آبیه من 
منفلوط بمصرء ثم انتقل إلى الجنوب إلى «قوص» واستوطنها . توفي بالقاهرة. من مصنفاته : 
«إحكام الاحکام شرح عمدة الأحكام» لعبد الغني المقدسي و«أصول الدین» ودالامام شرح 
الإلمام بأحاديث الأحكام» له » ومع أن كتابه «الإمام» هو في شرح الحديث» الا أن له فيه عناية- 


١١6 


شارح «[عمدة] الاحکام» لعبد الغني الحافظ . 


الثاني: أن المراد به : لا ply‏ البيع المبطل لأصل الوقف» الذي لا يقام 
فيه عوضه مقامه» بل بيع ليؤكل. ولهذا قرنه بالهبة والورائة . فالبیع - والحالة 
هذه لا يجوز إجماعاء oY‏ فیها إبطالاً لاصل الوقف» وذلك لا يجوز عند 
العلماء المجمعین على صحة الوقف ولزومه. وإذا حمل البيع على هذا 
المعنی لم یتخصص بحالٍء فان أحداً لا يجوز بیعه ليؤكل ثمنه [۲۸ب]. 

الثالت : أن يقال: إن كان هذا CS LS‏ لذات الوقف وحقیقته لم یجز 
بيع الفرس الوقف عند تعطله» ضرورة ثبوتٍ المعنئ المشترك لافراده. ون 
لم يكن لذلك فلا حجة فيه علئ العموم. 

الرابع : أن يقال: اللفظ عام دخله التخصیص أو التقييد بحالة التعطل 
والرجحان في الاستبدال» فیحمل فیحمل المنع على غير هاتین الحالتین» بما ذکرناه 
من الأدلة. وهذا OV‏ قوله: i Yo‏ نهئ أو نفي» وهو قابل للتخصیص أو 
التقييد في الأزمان والاحوال» Pace‏ 2 الحالتان المذکورتان. 

وهذه الصيغة قد جاءت مخصوصة في مواضم. کقوله 1B‏ «لايحل 
al‏ أن تسافر مسيرة بو إلا مع ذي محرم) . وقد اتفقوا علول تخصيص 
نفي هذا Fell‏ بصورء كالهجرة من دار الكفار» لا یشترط لها محرم 
إجماعاً. وكذلك قالوا فيما إذا أشخَصّها الحاكم من بلدها لسماع الدعوئ لا 
يعتبر لها اشتراط محرم»ء كاله إلا مات رودي لي طرق الس مر ان 
حجها. وتنازعوا في تخصیص هذه الصيغة بحجة الم سلام كما هو معروف» 
فذهب poner‏ أن هذه الصورة بكاوي وروی ای ومذهب 


كبيرة بالمباحث الاصولية» وقد آجاد فيه جداً حتی لقد قال فيه الزركشي في بحره المحیط . 
(۸/۱) «به خم التحقیق في هذا الفنّ» أي فن أصول الفقه . 
ترجمة ابن دقیق العید في «الدرر الکامنة» (4/ ۰6٩۱‏ «وشذرات الذهب» )0/0( . وانظر کلامه 
في هذه المسألة في کتابه «إحكام الاحکام شرح عمدة الاحکام» (۲/ 118( القاهرت مطبعة 
السنة المحمدية؛ ۱۳۷۲ ه. 


۱۹ 


آبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه اشتراط المحرم في هذه الصورة. وعن 
آحمد ثلاث روایات آخر غير هذه: کقول الشافعي في عدم اعتبار المحرم. 
أو استثناء ء العجوز المستة. وإذا قیل باعتباره فهل هو شرط في الاستطاعة أم 
Dy‏ م 

والجواب عن الثاني : آن الاشتقاق لغة لا يقتضي عدم بي بیع الوقف عند 
تعطله وإبداله آوان رجحانه إذ حکم اللغة غير مقتضی الشرع . 

Lal,‏ فوقوف الدابة لا إشعار له بالتأبید» فيجوز أن يكون كذا Wy‏ ما. 
وعلی هذا فليس في الاستبدال به كما ذكرناه مخالفة لذلك . 

و[الجوابُ] عن الثالث: بمنع انتقال الموقوف عن ملكه» كما هو أحد 
أقوال الشافعيء وأحد الأقوال ]114[ في مذهب الإمام أحمدء وهو قول 
أبي ke die‏ لكن الالحاق بالعتق LE‏ بخروج Gall‏ عن المالية 
بالاعتاق» وبقائها في الوقف» فافترقا. 

قال القاضي الحسين Uy‏ القاضي أبي یعلی : احتجوا بأنه بالوقف زا 
EL‏ على وجه القربة» فلا يجوز التصرف فيه» كإزالته على وجه العتق. 

قال: والجواب: أن الهدي الواجب بالنذر قد زال ملكه عنه» ويجوز 
التصرف فيه بالذبح قبل محله(۲۳ . وکذلك"۳ : إذا نذر أن يتصدق بدراهم 
بعينها جاز إبدالها بغيرها. وكذلك إذا جعل دارة » هدياً إلى الكعبة جاز بيعها 
وصرف ثمنها all‏ / الكعبة . ۱ ۱ 

فأما العبد إذا أعتقه فلا سبیل لول اعادة المالية فيه بعد عتقه ؛ GY‏ إتلاف 
لمالگی بخلاف مسألتناء فان المالية فيه ثابتة» وإنما المنافع هي المقصودة» 


)\( انظر تفضيل هذه الروايات في الفروع ۲۳۵/۳ . 
(۲) أي إذا آصابه عطب. 
(۳) في الأصل : «ولذلك». 


فيتوصّل بمالیته إلى حصول فائدته بابداله و ا شبهه بالهدي إذا 
عطب أولئ من [شبهه با" العبد إذا عتق. انتهی کلامه. 

والقول في الهدي والاضاحي في الابدال كذلك» فلا فرق. وقد ذکرناه 
Wu‏ 

ولو منم من مبادلة الهدي والأضحية لم یلزم مثله في الموقوف». OV‏ 
الوقف مراد للاستمرار والدوام» فالاعتناء باستکمال المصالح فيه أتم 
ا بخلاف تلك إذ الأمر فيها قریب» والحكم فيها غير ت 

و[الجواب] عن الرابع: قولهم: «في الابدال والبيع تفويت لتعيين 
الواقف»: قلنا: هذا غير مانع» لوجوه: 

أحدها: لو كان الواقف Ge‏ ورضی بالاستبدال والمناقلة فإنه حيتئذ 

الثانی: أن هذا باطل بالهدي والأضحية» عند من جوز إبدالهماء فإنه 
إذا جاز ذلك للمهدي جاز لورثته الإبدال لما أوجبهء ويفوت التعيين فيه. 

الثالث: أن الشرع يجوز له إبدال كثير مما عينه من مواضع العبادات» 
وإذا لم یلزمه الشرع اا ا الاعتبار بالتعیین les‏ لا بتعيين الواقف 
والناذر [ق۲۹بت]. 

الرابع: أن هذا باطل بما إذا تعطلت منافع الموقوف» أما في الفرس 
الحبيس فبالاتفاق» وأما فى غيره فعند من سلمهء فان فيه تفويتاً لتعيين 
الواقف أيضاً. 

الخامس : آن اعتبار إرادة عين الموقوف» ]13 ظهرت المصلحة في 
الاستبدال به من الواقف» لا اعتبار بها عند القائل بهذا. 


)۱( زيادة یقتضیها المقام . 


۱۱۸ 


السادس : أن الواقف وقَفَهُ فخرج عن ملکه إما إلى الموقوف علیهم 
أو لین غيرهم» فالمتصرف فيه المتکلم فيه شرع فالاعتبار بالمصلحة 
الظاهرة فيه ) ولا اعتبار بتعيين الواقف عند رجحان المصلحة فى غيره. 


السابع : أن الواقف يقول في شرطه: «لا تباع هذه الصدقة ولا شيء 
منهااء ثم إنهم جوّزوا بيع الوقف› أو آنقاض الوقف» كأخشابه. فإذا جاز 
مخالفة شرطه جاز مخالفة تعيينه. والتعلق بمخالفة شرط الواقف في قوله: 
«لا (eu‏ ضعیف oY‏ شرط الواقف یعتبر في ذلك عند رجحان المصلحةه 
Ll‏ إذا كان الوقف قد خرب وتعطل فقد نص الامام أحمد على مخالفة شرط 
الواقف في ذلك» حتی إنه gly‏ وان كان فيه مخالفة» ویژجر آکثر مما شرطه 
وان كان فيه مخالفة لشرطه. وأما إذا ظهرت المصلحة في الاستبدال به 
فالکلام في مخالفة الشرط کالکلام في الاستبدال بالاصل» فکما ساغ هذا 
ساغ هذاء ولا فرق. 

والجواب عن الخامس : قولهم: ثبت لعين الوقف آحکام لا يجوز 
تبدیلها وتغييرهاء إذ هي تابعة لحقیقته وذاته. قیل: أجيب Ob‏ ذلك ثبت 
للعين بشرط كونها وقفاًء فالأحكام تابعة للحقيقة» بشرط البقاء على الوصف 
والاستمرار على الحكم. فمتی انتقلت إلى حكم آخر زالت تلك الأحكام. 
وتبدلت تلك القضايا. وهذا ظاهر لا خفاء به» كما ثبت لكثير من الأعيان 
— مشروطة بذلك النوع» وكما ثبت للفرس الحبيس اختصاص بشرط 
کونه Lie‏ ثم زال ذلك الاختصاص والوصف عند بیعه وانتقل إلى حکم 
آخحر ۳ یثبت te‏ اختصاص بأحكام . وللميت[ق +[ اختصاص 
بأحكام آخر. وکذا في النکاح والطلاق: يثبت حل الاستمتاع بالعقد» ويثبت 
تحریمه بالطلاق البائن؛ وشرع حل استخدام العبد القنّء ویزول ذلك 
بالاعتاق . وهذا ظاهر في مصادر الشرع وموارده. 


۱۹ 


el ep ghee tA pees‏ : من وجوه: 

آحدها : آن الجهم بن الجارودفیه lye‏ وهي مانعة من الخذ بروایه. 

الثانى : أن صحة الحدیث موقوفة على اتصاله» وقد قال البخاري في 
التاريخ"“ عند ذكر هذا الحديث: ولا يعرف لجهم سماع من سال" . 


الثالث : أن النهي محمول علولا الكراهة والتنريه › ل [ode]‏ التحریم» 
قاله القاضی آبو يعلى فى کتاب «التعلیق»» وفیه نظر . 


الرابع: أن یقال: فرض المسألة کون العين التي وقع الاستبدال بها 
آرجح من الوقف وأولى» ونحن نمنع کون البدن المشتراة بثمن النجيبة 
أدج منها بالنسبة إلى التقرب إلى الله تعالی» بل النجيبة كانت راجحة على 

ثمنها وعلى ON‏ المشتراة ca‏ و«خير الرقاب أغلاها ثمناً وأنفشها عند 
أهلها»"" ۰ والمطلوب أعلى ما يؤخذ 5 يتقرب به إلى الله تعالی» وتجنب 
الدون فى ذلك» ولهذا وجب سلامة الأضحية من آشیاء» واستحب 
[سلامتها] من آشیاء. 


وفي OLS‏ «البیان والتحصيل»““ قال مالك: قال عروة لبنيه: يا بَنِيَ» 
لا يهدي أحدكم إلى الله ما يستخيي أن يهديه إلى كريم» فان الله أكرم 
الکر ماء . 

الخامس : أن يقال: لو شم کون ١‏ الاستبدال بالهدي والأضحية iw‏ 
منه لم يلزم عدم جوازه في الأوقاف عند رجحان المصالح» ». Old‏ الوقف مراد 


لاستمرار ریعه ودوام غلته. بخلاف الهدي والأضحية. 


(۷) في الأصل «سلام» وانظر التعلیق على مثل ذلك قبل ثمانية تعلیقات . 
) هذا نص حديث نبويّ أخرجه البخاري في صحیحه» (۲۱۸) من حدیث أبي ذر . 


وقال القاضي مجيباً عن الحدیث: ولان عمر رضي الله عنه سأل النبي 
ييه عن بیعها من غير أن يقيم غیرها مقامهاء وذلك لا يجوز عندنا. 

قلت : ومذا الجواب cee‏ فان في الحدیث «فاشتري بثمنها GE‏ 
فأنحرها» وما المراد إلا: فانحرها هدياً. والله أعلم [ق۳۰ب]. 


۱۳۱ 


المنهج الخامس 
في فوائد تتبع هذه المسألة متعلقة بالأوقاف 


الاولی : وقف العقار سائغ عند السلف. دجا یز فا . وبعض 
العلماء يدعي فيه الاجماع سالفاً قبل وجود من آنکره We»‏ > کشریح ونحوه. ونقل 
عر بيض et‏ قال : «لا حبس عن فرائض الله) . ول هذا المتن مرفوعاً 
واف وعدي صحفا ۱ . وقال إبراهيم النخعي : «لا حبس إلا في سبيل الله» . 

الثانية: اختلف العلماء في الوقف هل يقع لازماً كما في Gull‏ أو {tle‏ 
يستبيح ارتجاعهٌ إلا أن يحكم به حاكم» أو يخرجه مخرج الوصية» على قولین؛ 
الأول : قول مالك والشافعي وأحمد» والثاني : قول أبي حنيفة . 

وقد روئ مالك رضي الله عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : 
«لولا أن صدقتي بأمر رسول الله لا لارتجعتها" . 

الثالثة : اختلفوا هل ب يشترط إخراج الوقف عن يد الواقف؟ على قولين : 

أحدهما: أن ذلك ليس بشرط» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد في 
أظهر روايتيّه ؛ والثاني : هو شرط» وهو قول مالك وأحمد في الرواية الاخری . 

وقال القاضي : وعن مالك : إن الواقف إذا كان يصرف ذلك في مصارفه لم 

يشترط إخراجه عن يده . قال برل الت ارو جص إن ل la‏ من د 
ولم يكن يصرفه في مصارفه» أنه باطل . 


)۱( آخرجه الدار قطني في «سننه» (4/ ۰63۸ والبيهقي في «السنن الکبرین» ۲/ da VAY‏ وتان 
عباس . 

(۲ وآخرجه الطحاوي ولفظه : Fen Ee ey een po mae aa‏ لعمال 
۹+ - 


۱۳۳ 


الرابعة : اختلفوا هل يصح وقف الانسان على نفسه آم لاء على قولین هما 
روایتان عن أحمدء آحذهما: يصح» وهو اختیار ابن عقيل ومذهب أبي یوسف ‏ 
وابن شرب > والثاني: غير صحيح. وهو قول أحمد في الرواية الاخری. 
اختارها طائفة من أصحابه . وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي . 

الخامسة : اختلفوا في اشتراط الواقف النظرٌ لنفسه هل هو صحيح أم لا؟ فقال 
أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو صحیح . وأبطله مالك . 

السادسة : هل يجوز للواقف أن يشترط النفقة على نفسه من الوقف أم لا؟ فذهب 
أحمد أن ذلك صحيح » بل يجوز له استثناء جميع النفقة في مدة حياته » وأباه الباقون . 

السابعة : نقل الحلواني عن شيخه أبي الخطاب أنه لا يجوز بيع الوقف عند 
تعطله . وهذا خلاف ما ذکره pl‏ الجلات في کتبه المشهورة NG).‏ نعم» اختار 
أنه لا يجوز بيع الهدي والأضحية ولا المبادلة Lage‏ 


الثامئة : نقل ابن حزم عن بعض الفقهاء في كتاب «الإجماع»'' أنه يجوز بيع 
الحرّ في دينه [5١٠م]‏ وهذا خلاف ole It‏ من الفقهاء. وفي السنن حديث 
۳ 0 سكي ا عو د اي ا ولهذا 
عي ۳ یوجر ae es‏ ۷ وقول (سحاق: 


)١(‏ ويحتمل أن تقرأ: «ابن سريج»» وما أثبتناه في المتن موافق لما في «المغني» )0/ ۵0۱) غير أن 
الذي ف في «المغني» أن أصل المسألة فيما لو وقف الإنسان علئ أبواب الخير» واشترط لنفسه أن 
تأكل اده وا ای ار جم امن pL‏ وقف الانسان على نفسه ار 
(مراتب الإجماع» (ص CAV‏ 

(؟) انظر مراتب الاجماع لابن حزم (ص (AV‏ ونصّه فيه : «اتفقوا اناوت 
التفلیس لا یجوز» فمفهومه أن هناك من خالف فقال بیع المفلس | ن لم یکن له وفاء : لکن لم 

یعرف من قال بذلك . وبهذایظهر مجازفة المؤلف فیما نسبه إلى ابن حزم . 

(۳( « البرهاء » هکذا رسم الكلمة في الأصل » ورسمها خ هكذا أيضاً توح 

الصواب فيها. 


۱۳ 


والثاني : لا یوجر وهو قول آبي حنيفة ومالك والشافعي والرواية الأخرئ عن 
آحمد . 


والحمد لله وحده . وصلی الله على سیدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


3% 4 % 


وختم کاتب الاصل نسخته بقوله : 

کتب ذلك من نسخة بخط مولفه . وصورة خطه بعد الصلاة: كتبه مولفه الفقیر 
مد ین لحسن بن عد اق ین محمد ین آحمد ین قدامة المقدسي عذا ال عنهمفي 
العشر الاوسط من رجب سنة ست وثلاثين وسبع مئة بسفح قاسیون ظاهر دمشق 
المحروسة. . وافق الفراغ منها تاسع عشر شعبان المکرم سنة 407 على د ia‏ 
السرور الخطیب بالمدرسة الخيرية OC)‏ غفر الله له ولوالدیه ولمالکه ولمؤلفه 


ولکل المسلمین آجمعین آمین . 
ووجد بهامش الأصل هنا ما يلي: aly‏ مقابلة على الأصل المنقول منه 
و ( 
9 % > 


وختم الشيخ عبد الله الخلف نسخته التي نقلها من الأصل المذكور آعلاه 
بقوله: وقد من الله على بنسخ هذا الكتاب من نسخة منقولة ومقابلة على نسخة 
المؤلف رحمه الله تعالی . وأنا الفقير إلى مولاه الغنى عبد الله بن خلف بن دحيّان 
الحنبلي وفقه الله للعلم النافع وعفا عنه ووالديه وأشياخه وكافة المسلمین . نسخه 
er ere‏ تن ای و ارو 
بلد الکویت . 


( اسم المدرسة غير واضح في الاصل وهذا آقرب ما يقرأ عليه . 


۱۳ 


تال لسن الرراوی ‏ 
5 وهو Di‏ سوم رسفت op Per‏ ماله , ا لرا وي ABN‏ 
۱ ( ۷۹۹ص ) 


nde in as" 


= 


BASLE.» 


الطبعّة التاشة 


AE ۹۲ ۱ 


Wi 


والحمد لله رب العالمین ۱ 


الحکم باطل من أوجه [og]:‏ 
- أحدها: أن الحاكم المالكي لیس له أن يأذن في ذلك» OY‏ القضاة في هذا 
الزمان ليست ولايتهم عامة. عي لیاوا > فالاجتهاد منهم 
معدوم) وولايتهم خاصه . . هذا لا شك فيه وهو معلوم ة ل 

متهم أن یحکم بما أداهإليه اجتهاده» ولو وافق فيه جماعة من الأثمة» مثل أن يوافق 
قول سعيد ابن المسيب وسعيد بن جبير والحسن وان سيرين وعطاء والفقهاء 
السبعة وعامر الشعبي وإبراهيم يم النخعي وسفيان الثوري والأوزاعي والليث بن سعد 
وداود: الظاهري وغيرهم. . ولو وافق اجتهاده قول بعض مشايخ الأئمة الأربعة 
كحماد بن أبي سلیمان وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومسلم بن خالد الزنجي وسفیان 
أبن عيينة . . 

ولو حکم بذلك SV‏ عليه ولي الامر Oy‏ موقل لت لیر للك ذلك 
وحکمك باطل» لعدم الاجتهاد المطلق» وعدم عموم الولاية ۱ ۱ 

ومثل ذلك لو وافق قول بعض الأئمة الأربعة » للعلم أن قضاة هذا الزمان JS‏ 
قاض مختص بمذهبه لا يتعداه» وولايته قاصرة علئ العمل به . 

۱ وهذا هو الذي یعرفه ولي الأمر والناس . ولهذا یقول ولي الأمر: twos,‏ 
القضاء طرشب او ا وتقع الشهادة بذلك والتقلید. ویکتب علی هذا 


هد ظ 


0 يلاحظ أن المردادي: عفا الله عنه EEE‏ 


۱۳۹ 


فان قیل : nee‏ ا ی وفي 
انعقاد الولاية خلاف . 

قیل : هذه المسألة فیها خلاف» والقول بالصحة قوي ولا مانع منه» ولا 
محذور فيه . . ولیس في ذلك الحکم بخلاف اجتهاده» بل جعل ولي الامر الولاية 
فاصرة على اجتهاده ]13 وافق مذهب فلان فان وافق حكمه ولا فلا ولاية د 
حالف اجتهاده. فهي ولاية خاصة کتخصیصها بغير ذلك . 

. نصا بخلاف ذلك‎ cans عن الإمام ا رضي الله‎ dow ولم‎ ry] 
والاشهر المعروف عدم الصحة. . ومرادهم الاجتهاد المطلق. ولهذا عدّوه في‎ 
وی ی‎ _ wn یی‎ 0 

رس و ی یه 
الحاحة . 

واختیار الشیخ فخر الدین ابن تيمية في كتاب «الترغیب» له تجويرٌ تولية مجتهد 
في مذهب إمامه للضرورة. ۱ 

واختار الوزیر ابن هبيرة في کتاب «الافصاح) له» وصاحب «الرعایة» فيهاء أنه 
يجوز تولية مقلد» وقیل : يفتي المقلد ضرورة . 
فهذه آربعة آقوال في المذهب . 

ولیس المقصود بسط هذا Cop roy‏ وذكر دليله. هذا له موضع آخرء بل 
المقصود د أن قول من قال : ااا حيس Reg‏ 
المطلق . 

وإذا كانت الولاية في هذا الزمان خاصة بمذهب معین فلم تتناول الو ay‏ 
غیرّة» ولم يدخل غيره فيه » فبقي على الأصل . ولأن التخصيص بالمذهب المعين 
خاصة يقتضي التخصيص به كما آن تخصيص الولاية بمكان أو زمان أو طائفة 


۱۳۰ 


خاصة من الناس أو باب من العلم یختص ذلك ولا یتعداه» حتئ إن سماع البينة 
مجرداً عن تعدیلها وغیره لا یکون إلا في محل ولایته؛ وتجب إعادتها فيه . 


وإذا لم تتناول الولاية غير المذ هب الذي ولي فيه لم يستفد بها الحکم في غيره 
من مذاهب العلماء . ولهذا لو فعل ذلك لأنكِرَ عليه وقيل له : ليس لك الحكم بذلك 
ولا ولاية لك فيه . هذا لا شك فيه . 


رف لم يستفد بها لحکم في غيره لم يستفد أحد من جهته الحكم في ذلك 
لأنه فرعه ونائبه . وإذا لم يستفد الأصل من ذلك [ق۳۲ب] ففرعه ونائبه آولی » > لآنه 
دونه» وولايته مأخوذة منه» هذا مما لا شك فيه. ولهذا قال الفقهاء من أصحابنا 
وغيرهم واللفظ للشيخ موفق الدين رحمه الله تعالئ في «المغني»: من لا يصح 
تصرفه بنفسه فنائبه آولی . ظ ظ 

فان قيل : العادة جارية بذلك» ولهذا قال من قال من الفقهاء من أصحابكم 
وغيرهم: يستفيد بالولاية والوكالة ما اقتضاه اللفظ وجرت به العادة والعرف» 
كذا في مسألتنا . 

قيل : 2 بل إذا وقع ذلك أنكره ه العلماء 
القائمون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنکر» > كما قد عرف ذلك في مسألتنا. 
وغاية ما فيه وقوع ذلك من بعض الناس في بعض هذه الأزمان المتأخرة» وذلك لا 
يدل على جوازه» ولا أن العادة جارية 64 بل لو صرح من وقع هذا منه بجواز مثل 


هذا لم یقبل قوله» ولم يدل على جوازه» ولم يعد خلافا من عالم في المسألة . ۰ ثم 
يقال : يعمل بمقتضی اللفظ عادة وعرفاً كما سبق . آما في مسألتنا فاللفظ لا يقتضيه 


ولا یحتمله  bolls‏ عدمه. ولهذا لو وقع انکر كما سيق ». فکیف يقال ویعمل 
sa‏ 


cas ail‏ جات وت ابش 
ثم قد بینا المانع كما سبق . 


۱۳۱ 


فإن قیل : قد قال بجواز ذلك بعض الفقهاء؟ قیل : نحن نطالبکم بذکر من قال 

ثم إن كان لا سبیل إليه في مثل مسألتنا إذا فهمت على وجهها وتحرر الکلام 
عليهاء فان منم ذلك المسألة Ve‏ . ثم إن كان في المسألة خلاف ممن يعتد 
بقوله فهو محجوج بما سبق». ولا أعتقده راجحاً في مذهب من مذاهب الأئمة 

1 

الأربعة رضي الله ca gir‏ فیکون BLE‏ وما كان شاد لا عبرة به ولا عمل عليه“ . 
ail‏ تعالی آعلم . [ق [IVY‏ ۱ 

الوجه الثاني : إن ثبت جواز ذلك للحاکم المالكي في مذهبه - وهیهات - 
يلزم منه ثبوت جواز ذلك للفقیه الحنبلي المأذون له في مذهبه . فیقال للحنبلي 
المآذون له: عليك بیان مثل ذلك عن مذهب الامام آحمد وأصحابه رضي الله 
عنهم» وأنك تستفيد الولاية والحكم فى مذهبك فى هذه المسألة الواقعة بإذن 
الحاكم المالكي . ولا سبيل له إلى ذلك وبيانه من مذهب الإمام أحمد رضي الله 
عنه . فان ادعاه فعليه إبرازه وتحقیقه والاً لم يقبل قوله بمجرد دعواه . 
قال آبو بكر المرّوذي رحمه الله تعالی : آنکر آبو عبد الله رضي الله عنه على من 
i‏ نی ان خی ی کی کی a‏ 


(۱) قوله :إن مع a‏ نکن في الاصل وخ والمطبو . وفيه اضطراب فلیحرر 
ولعل صوابه «فان ذلك یمنع أن في المسالة خلافاً» . 

)۲( في هذا الوجه من کلام المرداوي رحمه الله تشدد لا معنی له : فهو قد منع الاجتهاد المطلق » ومنع 
قضاء القاضي بغیر مذهب إمامهء ومنع القضاء Ly‏ یخرج عن المذاهب الاريعت ومنع القضاء 
بقول من الاقوال سوئ الراجح من المذهب» ومنع قضاء النائب بغیر مذهب من آنابه . وذلك كله 
حجر وتضبیق ما آنزل الله به سلطاناً. ثم إن هذا الکلام من المرداوي رحمه الله هو إلزام للقضاة» 
باجتهاد منه . وهو مناقض لدعواه منع الاجتهاد المطلق» فان كان الاجتهاد ممنوعاً فلم لم یمتنع 
هو عن هذا الكلام» الاجتهادي آم هو یبیح لنفسه ما یحظره على غیره؟ ! 5 


۱۳۲ 


وقال الإمام أحمد رضي الله عنه : يتقلد أمراً عظيما . ونقل إسحاق بن منصور عن 
الإمام أحمد رضي الله عنه : لا ينبغي أن يجيب في كل مسألة يستفتى[فيها)' . 

. وكلام أحمد رضي الله عنه في هذا الباب» وكلام غيره من الصحابة والتابعين 
والأئمة رضي الله عنهم» كثير. وفي کلام أحمد وغيره تشديد كبير. وقد قال أبو 
الوفاء ابن عقيل وغيره» وقال القاضي أبو يعلى كلا یجوز آن pr‏ على فيل لا 
يعلم جوازه . وفي كلام ابن عقيل تشديد . 

ومما یستدل به لهذاالوجه والذي قبله آن تخصیص ولي الأمر ولاية رجل 
معين بمذهب معين يقتضي أن یختص الحکم في ذلك المذهب لمن خصَصه» وأنه 
لا يشاركه في الحكم بمسائله غيره إلا من جهته. دايص eens‏ 
بهاء ففي القول بخلاف ذلك مخالفة ولي الأمر ومقتضئ ولايته . 

ومن المعلوم أن كل واحد [ق۳۳ب] من هاتين الوجهتين كاف في إبطال هذا 
الحکم وأن الوجه الأول يلزم منه بطلان الثاني بنیا ۲" عليه» من غير عكس . وهما 
واضحان جليان عند كل من له فهم وعنده إنصاف . والله آعلم. ‏ 

الوجه الثالث: المعاوضة عن الأوقاف العامرة بالبيع والإبدال لا يجوز عند 
ال مام آحمد وأصحابه رضي الله عنه وعنهم. وهو متواتر عنه وعنهم. فالقول 
بجواز ذلك والحکم به مخالف للمذهب المأذون في الحکم به . فلا يصح الحکم 
لعدم ال ذن فيه . وقول القائل : }0 جواز ها رواية عن الزمام احمد رصي اه عنه: 
فیطالب بعزو ذلك إلى من ذکره . 

نإو اومن gal‏ مار أو أنه ظاهر Gai‏ الامام أحمد رضي الله عنه» لم یقبل 
ذلك منه » ويقال له : لا نجد رواية تدل على الجواز. لا صريحا ولا ظاهراً» وأنت 
عليك بیان ذلك» ولا سبيل لك إليه. ونحن نمنع ذلك . وتهويل القائل إن في ذلك 
نصوصاً عن أحمد رضي الله عنه كثيرة تبلغ عشرين نصا و أقل أو أكثرء فمثل هذا لا 


)1( ليست في الاصل. وأضافها الشیخ عبد الله الخلف في نسخته فوق السطرء er‏ 
المعنین . 
(۲) کذابالاصل ویحرر . 


VEY 


ینفع عند التحقیق في الدنیا. مع أنه یکتب على قائله ویطالب بالمخرج منه في 
الاخری 

ولیعلم أن ما يذكره من النصوص لیس فیها نص عن ثبت" عند آهل المذهب 
القائمین به . فلم یظفر بشيء لم یعرفه من قبله لیثبته رواية» بل هم عرفوا ذلك» 
وذکروه مفرقاً في كلامهم وکتبهم؛ ورآوا رحمهم الله تعالی أن لا یتعارض المتواتر 
عن أحمد”" pad‏ دلالته على المخالفة» لا نضًا ولا ظاهراً. وهم القدوة في 
المذهب. وعلی قولهم العمل . مع أن ذلك واضح لكل من تأمل هذه النصوص 
بأدنى إنصاف» واستمر على ذلك» مع شهرة ما یذکره هذا القائل من التصوص 
واطلاعهم عليهاء وكثرة الأصحاب وانتشارهم واختلاف الأعصار» ومضيّ 
مئات السنين من زمن الإمام أحمد رضي الله عنه إلى سنة سبع مثة وإلئ بعد هذا 
آیضاً عند حنابلة بغداد ومصر ۱ ۱ 

ولهذا لما صنف القاضي سعد الدين الحار ثي" رحمه الله تعالئ «شرحه) 
المشهور «للمقنع» ولا یخفی ما ad‏ من الانقان» وكثرة نصوص الإمام أحمد 
رضي الله cas‏ واختلاف آصحابه» لم يذكر فيه جواز بیع الأوقاف ل[ّق؛ [iv‏ 
العامرة» والمناقلة بها لأجل كثرة ريعهاء بل تبع من قبله . 

وکذا من صنف من حنابلة بغداد بعد السبع مئة لم یذکر ذلك بل تبع من قبله . 

فهل یستریب من عنده أدنى إنصاف أن هذا هو المذهب حتول یقول : إن ما 
حدث خلاف ذلك بعد السبع ite‏ هو من مذهب آحمد آیضاً ونفتي به ونحکم 


)1( قوله: «عن ثبت» : في خ والمطبوع : «نص غریب» وهو تصحيف منهما غريب ! ! 

(۲) کذا في الأصل. ولعل صوابه : «آنه لا یعارض المتواتر عن أحمد» . 

(۳( سعد الدين الحارثي TOY)‏ - ۷۱۱ ه): هو مسعود بن أحمد بن مسعود. الحارئي» الحنبلي 
من آهل بغداد ثم استقر بمصر . عني بالحدیث والفقه وبرع وأفتی وناظر ودرّس . وولي القضاء 
سنتين . شرح قطعة من «المقنع»من العارية إلى آخر الوصایا . وشرح بعضاً من «سنن» آبي دواد 
(ذیل الطبقات ۲/ (HUY‏ و(معجم المولفین ۲۲۹/۱۲) . 

(6) کأنه يريد بقوله هذا: ابن تيمية رحمه الله» ولم يصرّح باسمه إجلالاً له. 


۱۳ 


به؟! وما هذا إلا بمثابة أن ينص أحد من الائمت كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
رضي الله عنهی على حكم مسألة نص على ما قد يحتمل خلاف ذلك يقضي 
أصحابهم رضي الله عنهم بالنص على ما قد يحتمل”'' . واستمر الأمر على ذلك 
شائعاً بینهم» ولا یعرفون غيره» مع كثرتهم واختلافهم وتطاول الأزمان إلى ما بعد 
ا Eh PR PTE‏ ل 
والشافعي رضي الله Gage‏ 

ومن تأمل هذا وغيره جزم بخلاف ذلك» glad‏ أن ما يدعيه هذا القائل من 
النصوص لم أذكر أكثرها . 

والشيخ تقي الدين رضي الله عنه. الذي عرف منه هذا القول» مع اطلاعه 
عليها”"' لعلمه رضى الله عنه بأنه لا دلالة فيها علین مقصوده مع أنه تكلم علئ هذه 
المسألة في مواضع كثيرة» وإنما ذكر قليلاً منهاء وخرّجها من إبدال الهدي وغيره› 
مع أن في ذلك LOS‏ كثيراً نتكلم به في موضعه . 

فقد تبين أن الحكم بذلك خلاف مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه وأصحابه 
رحمهم الله تعالی » فيقع باطلاً . ظ 

وقول القائل: إن حكم الحاكم لا ينقض إلا إذا خالف LES‏ أو سنة أو 
باس او وو الم Ai‏ 0 

آما مجتهد مقید في مذهب إمامه؛ أو مقلد ولي فيه لیحکم (My‏ فهذا إذا خالفه 
وقع حکمه ADL‏ ولو وافق حکمه قول أكثر العلماء a de‏ ا 
لانه لم يؤذن له في ذلك . . ۱ 


فان احتج هذا الحنبلي المأذون له بفعل بعض آصحابنا المتأخرين بالشام في 


)١(‏ النص هنا مضطرب. فینظر ويحرّر. 
(Y)‏ لعل في الکلام هنا سقطاء وتقدیره : (لم یذ کر هذه النصوص» . 


۱۳۵ 


بيع الوقف العامر» قیل : الوجهان السابقان مختصان» بل کل منهما كاف في 
حصول[ق ۳ب ] المقصود» كما سبق على الوجه الثالث . فیقال : احتجاجك بهذا 
مما یتعجب منه؛ OY‏ فعلهم لیس بحجة شرعیة والکلام معهم کالکلام معك ۱ 
ونحن نعلم أن جماعة منهم حکموا برآیهم واجتهادهم في غير مسألة من غير SHE‏ 
في المذهب في ذلك » ولا یظن آن مثل هذا یخفی عليك . ۱ 

فهل یقول آحد : ۵ مثل هذاالکم هو مذهب الامام احمد وآصحابه رضي 
اله عنه وعنهم؟! فما كان جوابك عن هذا من فعلهم فأولئ أن یکون جوابا لنا عن 
ذلك من فعلك ۲۳ . 

وقول القائل : امح وماس بويا ا ی 
على مساغ الحکم» والا لأنكروه ولما نفذوه. 

فیقال : إنما فعلوا ذلك OY‏ آفعال المسلمين ‏ لاسیما الحکام - تحمل على 
الصحة والسلامة إلى أن یقوم دلیل الفساد. فیحمل الأمر على ذلك وعلی ظاهر 
الحال» وهو اتباعهم للمذهب غالبا . ولا شك أن هذا هو الغالب؛ لأن الحکم 
قلیل بالنسبة إلى غيره . ولیس على حاکم أن يتتبّع حکم حاکم آخر» بل لا ينبغي له 
ذلك ما لم يكن فساده ظاهراً ESS‏ مطمن cad pede‏ ون 
e —‏ 
یت تاش des‏ اثبات خلافه . ثم إن ا 
بحکم . وجوابه كما سبق . ۱ 

فهذا کلام مختصر واضح في بطلان هذا الحکم و آمثاله . 
)\( في الأصل : «فأولی أن یکون جوابك لنا عن ذلك من فعلهم» . فأصلحناه بدلالة السیاق . 
)1( أي: تنفيذ الحکام إياه. والذي في الاصل من ضافة المصدر إلى مفعوله  Bal ten ae‏ 


وهو خلاف الأفصح. وهو مع ذلك جائز في العربیة» وشاهده قول الشاعر : 
تنفي يداها الحصی في كل هاجرة نفي الدّراهيم تنقاد الصياريف 


۱۳۹ 


ونسأل الله العظیم أن بهدینا إلى الصراط المستقیم صراط الذین آنعمت علیهم 


غير المغضوب علیهم ولا الضالین . آمين» يا رب العالمین . والحمد لله وحده. 
وصلین الله علی سیدنا محمد واله وصحبه وسلم . 


وختم الشيخ عبد الله | لخلف ند نسخته من هذه الرسالة بقوله : تم الکتاب المسمی 


«بالواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي» . 


۱۳۷ 


ALN UG 


cess ge 
(AM) - AY.) ل‎ cA زره وس‎ sy ( 4) وی‎ 


مان ار مر اگم بالناقلة ۳ بالغائه 
فئار متعلتة oS,‏ 


Da‏ سم 


کم یہ علیہ 


و لس ان ر 


ALN الطبعة‎ 


۴٩‏ ص ٩۰۰۱‏ يم 


Wi 


وصلی الله على سیدنا محمد خاتم النبیین 


. وعلی آله وصحبه أجمعين ‏ 


ما بعد فإني لما وقفت على هذا الكتاب الذي سماه مصنفه رحمه الله تعالی 
«الواذ ضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي» - تصنيف الشيخ الإمام 
العالم ]3 ۳۵] العلامة des‏ الدين 5 المحاسن» يوسف المرداوي الحنبلي»› 
قاضي القضاة الحنابلة» كان» بدمشق المحروسة. تخمده الله برحمته » أحببت أن 
أذكر سبب تصنيفه لذلك» وجواب من عارضه في ذلك» وما روي عن الإمام أحمد 
وعن عامة أصحابه رضي الله عنهم في عدم المناقلة بالوقف العام . وأختم ذلك 
بمسألتين لهما Glo‏ ببيع الوقف . وا lees‏ لول آن يقر لا دون وبمار 
عيوبنا بمنه وكرمه» إنه ولي ذلك والقادر عليه . 

اعلم - رحمك الله أن سبب تصنيف هذا الكتاب أن القاضي جمال الدين 
المسلا: تي المالکي") أذن للشيخ الإمام العلامة شرف الدين أحمد بن قاضي 
الجبل الحنبلي في الحکم بمناقلة وقف على برّء وهو دار الاسماعيلي؛ إلى غبره؛ 
لظهور الغبطة والمصلحة فيه» وأنه آکثر Le,‏ وأدر نفعاً. فحَکم القاضي شرف 
لدین المذكور بالمناقلة المذكورة» وبصحتيهاء US‏ عن القاضي المالکي. 
فعارض في هذا الخکم القاضي جمال الدين المرداوي» والشيخ شمس الدين ابن 


Eg N EG esl. (\) 

Wk بججال الدين الاي اا فاضي ی . كان‎ tas aie 

Sali‏ سمع بالإسكندرية ومصر والشام. وأخذ عن القونوي وأبي حيان وغيرهما . وولي نيابة 
الحکم بدمشق . ۱ 


ثم استقل بالقضاء أكثر من عشرین سنة وتوفي بالقاهرة. 


۱۱ 


ملح ۱ ومنع قاضی الحنابلة جمال الدین المذکور من سوغان هذا الحکم 


فحضر الحاكم في المناقلة الشيخ شرف الدين ابن قاضي الجبل» والشيخ عز 
الدین حمره ابن شيخ السلامية › وبدر الدين ابن قاضي القضاة عز الدین مدرس 
الجوزية» وبدر الدین ابن الحافظ» وشمس الدين ابن الناصح "۲۲ ; ۱ 


(۱) هو محمد بن مفلح بن مفرج» أبو عبد الله» شمس الدین المقدسي الراميني ثم الصالحي 
الدمشقي ( ۷۱۳ ه) فقیه آصولي محدث. كان أعلم fal‏ عصره بمذهب الإمام آحمد . ولد 
ونشأ بالارض المقدسة . وتوفي بصالحية دمشق . من شیوخه ابن تيمية» وهو مراده إذا قال : «قال 
شیخنا» وأطلق» والمزي والذهبي وتقي الدین السبکي . من تصانیفه : «الاداب الشرعية والمنح 
المرعية»» و«کتاب الفروع»» واشرح المقنم» . (ترجمته في (الدرر الکامنة 5/ VU‏ و(النجوم 
الزاهرة ۱۲/۱۱) وغیرهما. 

(۲) آما الأول فهو حمزة بن موسئ بن أحمد بن الحسین» عز الدین أبو يعلئ» الدمشقي الحنبلي 
الشهير بابن شيخ السلامية (59-917لاه) كان أبوه من أعيان الدماشقة. كان LU)‏ عالماً 
فاضلاًء كتب على «المتقی» لمجد الدين ابن تيمية. قال المُحَشي على «النجوم الزاهرة»: 
وشرح أحكام «المنتقی» ولم يكمل. درس بمدرسة السلطان حسن وكان له اعتبار بفتاوی ابن 
تيمية وبنصوص أحمد. وكتب شرحاً على «الإجماع؛ لابن حزم. توفي المترجم بدمشق وقد 
تجاوز ستين سنة . (النجوم الزاهرة ١١/١١٠)ء‏ و(السحب الوابلة ص98١).‏ 
وأما بدر الدين بن عز الدين فهو الحسن بن محمد بن سليمان بن حمزة بن أحمد أبي عمر بن 
قدامة المقدسي. ثم الدمشقي ( - ۷۷١‏ ه) فقيه حنبلي عني بالحدیث» ودرّس بدار الحديث 
الأشرفية بدمشق» ودرّس بالجوزية Lat‏ وكان إليه نصف تدريسها. وناب في الحكم عن ابن 
قاضي الجبل . 
ووالده عز الدين  5764(‏ ١"الاه)‏ ولي قضاء الحنابلة (الشذرات ۰۲۱۸/۲ HAV‏ و(السحب 
الوابلة ص4 ۱۵): و(ذیل الطبقات لابن عبد الهادي (YE‏ 
وأما بدر الدين بن الحافظ » فلم يتيسر لنا بعد البحث معرفة اسمه ليمكن الوصو ل إل ترجمته . 
وأما ابن الناصح(01-170/اه) فهويوسف بن يحيئ » شمس الدين آبو المحاسن » دمشقي » حضر 
علئ والده وعلماء عصره وولي مشيخة المدرسة «الكاملية» والنظر عليها وعلئ «الصالحية» ودرس 
بهاء سمع منه ابن رافع محمدبن رافع بن هجرس» وابن المقري (السحب الوابلة ص48 4) . = 


۱: 


وطعن الحاکم الحنبلي ‏ آعني القاضي جمال الدین المرداوي -في الحکم من 
وجهین : 

ذخا : أن الحاکم الحنبلي في هذه القضية خالف راي تیه > فلا یصح 
أن یحکم بما یری مستخلفه بطلانه. 

والثاني : أن المناقلة في الوقف إنما تكون عند خراب الوقف وتعطله بالكلية. 
وأما عند ظهور المصلحة وكثرة الريع فلاء وإن هذا هو المذهب» آعني عدم 


المناقلة بالعامر . 
فأجاب الشیخ عز الدین ابن شيخ السلامية الحنبلي بأن مجرد ما ذکره لا يصلح 
أن یکون معارضاً للحکم المذکور : 


فأما المطعن من [ق ٣٣ب‏ ]من - ظ جهة الولاية فلا يتجه» فان المالكية لا يختلفون 
في ذلك أنه يجوز له أن يستنيب ويستخلف من يخالفه في رأيه. وقد أذن قاضي 
القضاة شرف الدين المالكي لبعض نواب الحنابلة لما توفي مستخلفه في الحكم. 
وحکم بذلك وأمضئ حکمه . ۱ 

وأما الحنابلة فقد صرحوا بذلك وسّوغانه . 

قال صاحب «الرعاية»'“ : «ولکل ذي مذهب أن يولي من غير مذهبه 
بشرطه» . ولا أعلم آحداًخالفه في ذلك . وهذا كاف في رد هذا المطعن . 

وأما الثاني : وهو سوغان الحکم في إبدال الوقف عند رجحان المصلحة. فلا 
ريب أن النقول كثيرة في جواز ذلك عند الدثور والخراب والتعطل» فقد ذکره 
غالب الأصحاب . وأما عند رجحان المصلحة وظهورها فقد وقع في كلام كثيرهم 
ما ينفيه : تارة من طريق المفهوم وتارة من طريق المنطوق . ووقع في كلامهم ما 
يقتضي جوازه والعمل به. ولو لم يكن فيه إلا عمل الحكام الذين لا يشك في 
علمهم وفضلهم لكان كافياً في ذلك » فكيف والخلاف في ذلك مذكور » ذكره 
غير واحد من أئمة الحنابلة» وجعلوه مقتضی مذهب أحمدء أو الراجح 


(۱) هوابن حمدان. تقدمت ترجمته (ق١١أ).‏ 


۱:۳ 


٠ 5 7 2 4 1‏ 
OW ie‏ ¢ أو ثبوته روایه صحيحة صريحة عنه بذلك . 


ومع وجود هذا الخلاف في المذهب وما ذكره من النصوص» وعمل قضاة 
الحنابلة» لا يجوز الحکم بنقضه. بل يجب ابقاژه إذا وقع على الوجه المعتبر 
شرعاً. ولو تعرّض إليه بنقض والحالة هذه لم ,35 فیه» وکان وجوده کعدمه» إذ 
لنقض الأحكام شروط يجب اعتبارهاء وليس في هذا الحكم شيء يقتضي ذلك . 
والله أعلم . ۱ : ۱ ۱ 5 

وكتب الشيخ برهان الدين ابن الشيخ شمس الدين ابن القیم"" بعد أن ذكر 
لجواز المناقلة وجوهاً متعددة: قال: «في الرعاية الکبری : ولكل ذي مذهب أن 
يولي من غير مذهبه بشرطه» . وهذا الحكم بالمناقلة يجب إبقاؤه ولا يجوز نقضه . 
ولو تعرض إليه أحد بنقض والحالة هذه لم يؤثر فيه؛ وكان وجوده كعدمه. ولم 
يزل أكثر المتأخرين من قضاة الحنابلة على الإذن في ذلك [ق5"] وتسويغه 
ile ad‏ وليس هذا مخالفا لكتاب الله تعالی» ولا سنة رسول الله HG‏ ولا 
أحمد» ولا غيره من العلماء. بل في کثیر من کلام الامام آبي عبد الله ما يقتضي 
جواز ذلك . وهذه المسألة خلافية في مذهبه . والحکم بصحة المناقلة لظهور 
المصلحة لجهة الوقف وکون المحل الذي استْبْدِلَ به عن الوقف AST‏ نفعاً aly‏ 
ريع وأنفع للموقوف علیهم» حكجٌ سائغ في مذهب الامام أحمد» لظهور ذلك من 
نصوصه التي فهم ذلك منها الأئمة من أصحابه» وعمل به السادة الحکام من 
الحنابلة في آوقاف كثيرة من غير نكير» ونقذه الحکام من المذاهب الأربعة . فإذا 
حکم بذلك حاکم حنبلي لم یش نقضه ولا التعرض له» لعدم وجود شيء من 
مسوغات النقض . والله أعلم» . انتهی . 


)۲( برهان الدین ابن ابن القیم (۷۱۹ - ۷۲۷ ه): هو إبراهيم بن محمد بن أبي بکر أبوه العلامة 
شمس الدین ابن قيم الجوزية الحنبلي . تفقه بأبيه وسمع من ابن الشحنة وغیره» واشتغل بأنواع 
العلوم» وأفتی ودرزس وناظر» وتصدر بالجامع الأموي . له «إرشاد السالك إلى ألفية ابن مالك . 
(البداية والنهاية ۰)۳۱6/۱۶ و(شذرات AYA Vai‏ 


١: 


وصنف القاضي شرف الدین ابن قاضي الجبل في جواز المناقلة مصنفاً سماه : 
«المناقلة en‏ مت ات فيه 
نقول كثيرة عن الامام آحمد ۱ ۱ ۱ 

وصنف الشیخ عز الدین حمزة ابن شيخ السلامية مصنفاً سماه ناسا 
Nh‏ ا ی ی ی i‏ 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية 

. یادن ان تة نبا وف‎ etl 

قلت : ومذهب الإمام أحمد رضي الله عنه» وقول dole‏ ا ما قاله 
القاضي جمال الدين المرداوي في مصنفه «الواضح الجلي» آن المناقلة بالوقف 
العامر لا تجوز» كما نقل عن الامام ا أصحابه من المتقدمين 
والمتأخرين» وها أنا أذكر قول كل من وقفت على كلامه منهم إن شاء الله تعالئ : 

قال آبو طالب : : سمعت آبا عید الله قال < في الوقف : لا يغير عن حاله الذي 
E‏ ولا یباع» إلا أن لا ينتفع منه بشيء» el‏ یت 

شتري مکانه آخر . 

دا E O‏ 
شيئاً ويصيّر في وقف مثله . 

وقال أيضا في رواية حرب في الفرس الحبيس :إذاكان لايركب ولايتقع ب 
يباع ويجعل ثمنه في حبيس . 

i‏ ق٣‏ آب] وقال في رواية علي بن سعيد: ا سل به ولا بيع إلا أن کر 
جل 


ee ۱0‏ «رفع» وقد ذكره صاحب «السحب الوابلة» في ترجمته وترجمة ابن قاضي 
الجبل . وهو هناك «دفع المثاقلة» ولعله أن یمکن الحصول عليه إن لم تكن قد أنت عليه عوادي 
۱ . الزمن لنلحقه بهذا المجموع إن شاء الله . 

(۲) انظرها في «مجموع الفتاوی الکبری» المنشور بالریاض (۳۰/ ۱۷-۲۱۲ ۲). 


۱: 


وتبع هذه النصوص آصحابه رضي الله عنهم . 

قال الخرقي في مختصره : وإذا خرب الوقف ولم برد شيئاً بيع واشتري بشمنه 
ما یرد علئ fal‏ الوقف» وجعل وقفاً کالاول . 

وقال القاضی أبو يعلى فى «المجرد : وإذا كان الوقف دارا نخربت وذهبت 

وقال ابن أبي موسی في «الارشاد»" : والوقف لا يباع ولا یوهب» ولا تخیر 
شروطه BEY,‏ به إلا أن یخرب ولا یرد شیئا» ولا ینمکن آربابه من عمارته؛ 

وقال آبو الخطاب في «الهداية»: فان تعطلت منفعته فالموقوف عليه بالخیار 
الخير» فالامام مخیر في النفقة عليه من بيت المال وفي بیعه وصرف ثمنه في مثله . 

وقال ابن عقيل في «الفصول»: فان لم يكن له غلة» مثل أن كان عبداً فتعطل › 
أو بهيمة فَرَّمِنَتَء فالموقوف عليه بالخيار بين النفقة عليه وبين أن يبيعه ويصرف 

وقال أيضاً في «التذكرة» : إلا أن يخرب فيباع ويصرف ثمنه في وقف مثله . 

وقال أبو الفرج الشيرازي"" ي «المبهج» | والوقف |ذا خرب ولم یغل منه 
فإنه يباع ویشترتی بثمنه ما یکون وقفاً. 


(۱) ابن أبي موسی (۲۸:۳۶۵ه): هو محمد بن أحمدء آبو علي» الهاشمي الحنبلي» من أهل 
بغداد. ولي القضاء . وكانت له حلقة بجامع المنصور. من تصانیقه : «الإرشاد» في المذهب ۱ 
(طبقات الحنابلة ۲/ VAY‏ 

)۲( أبو الفرج الشيرازي المقدسي: هو عبد الواخدين محمدء من أصحاب القاضي أبي یعلی . كان 
نشطاً في نشر مذهب آحمد واعتقاده. له تصنیف في الفقه والوعظ والاصول. في (طبقات 
الحنابلة ۲۶۹/۲) : تاريخ وفاته سنة (OED‏ وفیه نظرء إذيبعد أن یکون من آصحاب القاضي 


آبي يعلى إذن OY‏ القاضي توفي سنة 40 ه والصواب أن وفاة الشيرازي كانت في Ca EAT)‏ 


۱1 


وقال القاضي أ بو الحسین ابن القاضي آبي يعلى“ : فى افروعه» : وإذا خرب 
الوقف ولم يرد bet‏ جاز بيعه وصرف ثمنه في مثله . نقله عنه ابن شيخ السلاميّة . 

وقال ابن الجوزي في MALI‏ وإذا تعطلت منافع الوقف فالموقوف عليه 
E‏ م 0 ال eee‏ 


pug 


. في کتابه (مسبوك الذهب‎ AUIS 

e الأزجي” 5 فى «نهايته) : واذا ا‎ ۳۳۷ aves 
بحیث لا يمكن الانتفاع به على ما هو عليه في الجهة التي عینها الواقف» کالفرس‎ 
الحبیس )13 عطب » والمسجد )13 خرب ما حوالیه» أو رحل سکان الموضع عنه›‎ 
ولم يبق أحد يصلي فیه» أو خرب بالكلية بحیث لا یمکن أن یصلی فيه على هذه‎ 
. الحالة» جاز پیعه وصرف ثمنه في مثله . نقله عنه ابن شيخ السلامية‎ 

وقال الحلوانی فى «كفاية المبتدیء) : وإذا خرب الوقف وانعدمت منفعته بیع 
واشتّري بثمنه ما يرد على أهل الوقف» وکان وقفاً كالأول. سک 


وقال ولده أبو محمد في «التبصرة ؛: وإذا خرب الوقف ولم يرد شيئاء أو 
خرب المسجد وما حوله ولم ينتفع به» فللإمام بيعه وصرف ثمنه في مثله . 


)١(‏ القاضي أبو الحسين ٤٥١(‏ - ۵۲ ه): هو محمد بن محمد بن الحسين الفراء» أبوه القاضي أبو 
يعلى شيخ المذهب الحنبلي . كان أبو الحسين عارفاً بالمذهب . تفقه على الشريف أبي جعفر» 
۱ وبرع وأفتئ وناظرء كان متشدداً في السنة . ولي القضاء. له مصنفات كثيرة ف فى الفقه والأصول 
وغيرهماء منها «المجموع في الفروع ۰٩‏ وارژوس المسائل»» و«طبقات الحنابلة »© 
و«المفردات» في الفقة و«المفردات»في pol‏ الفقة (ذیل طبقات الحنابلة ۱۷۱/۱ - OVA‏ 
(۲) الأزجي : هو يحيئ بن يحيئ الأزجي» قیل : إنه كان من کبار آصحاب الامام آحمد . له «نهاية 
المطلب» في فقه الحنابلة» كتاب كبير جداً» حذا فيه حذو «نهاية المطلب» للجويني الشافعي› 
إلا أن فيه تهافتاً Las‏ قال ابن رجب : «أظن أن هذا الرجل كان استمداده من مجرد المطالعة 
ولايرجع إلى تحقیق». (ذيل الطبقات ۲/ ۱۲۰) وفیه : توفي بعد الست مئة بقليل . 


۱:۷ 


وقال صاحب Vea J‏ فیها | By‏ خرب الوقف ولم یرد شیتا جاز بیع 
وصرف ثمنه في مثله » نقلهم ابن شيخ السلامية آیضاً. 

وقال الشیخ فخر الدين ابن تيمية في «التلخیص» في البیوع : ولو قف ]3 کان 
معموراً فخرب. أو فرساً فعطب» يباع ویصرف ثمنه في مثله ويصير وقفاً كالأول . 
ویکون البائع الاماع أو نائبه . نص عليه . وكذلك المشتري ثمنه' اا 
WU‏ قف ناظر . ۱ 

وقال آبو الخطاب : لا يجوز بیع الوقف بحال . 

وقال السامَرّي(۳) في «المستوعب»: وإذا تعطلت منفعته بخراب أو غیره 
فالموقوف abe‏ بالخیار Ge‏ اللفقة عله وبین day‏ وصرف ثمنه في مثله. 
وكذلك الفرس الحبیس إذا لم یصلح للغزو بيع واشتري بثمنه ما یصلح 
للجهاد. وكذلك إن كان الوقف في سبیل الخیر فالإمام مخيّر في النفقة عليه 
من بيت المال» وفي بيعه وصرف ثمنه في مثله. . 

وقال الشيخ موفق الدين في «المغني»: والوقف إذا خرب وتعطلت 
منافعه كدار انهدمت. أو أرض خربت وعادت مواتاً ولم يمكن عمارتهاء 
أو مسجد انتقل آهل القرية عنه وصار في موضع لا يصلى فيهء أو ضاق 
بأهله ولم يمكن توسيعه في موضعه. أو تشعث جميعه فلم يمكن عمارته ولا 
عمارة بعضه إلا ببیع بعضه on ee ee Sn a oe‏ ی 
الانتفاع بشيء منه بیع جمیعه [ق ۱" 


)1( صاحب الوسیلة: المراد به إسماعيل بن محمد بن بردس بن نصر بن بردس بن رسلان البعلي 
الحنبلي» آبو الفداء» عماد الدين (۷۸8-۷۲۰ه) عني بطلب الحدیث؛ ورحل في طلبه إلى 
دمشق» وعني بنظم العلوم ia‏ ایا یت لق es‏ 
المتحفظ» . (السحب الوابلة ص۷۵) . 

(Y)‏ كذا في الأصول ويحرر» ولعل صوابه «المشتری بشمنه». 

(۳) السامري (۱۱-۵۳۰ه) rere ee eee ee eee‏ ۰ ۲ 
فقيه حنبلي كان حسن المعرفة بالمذهب والخلاف. ولي القضاء والحسبة في بغداد. . من 
تصانيفه : «المستوعب» فى ي الفقه » «الفروق» و«البستان» في الفراتض . (ذيل طبقات الحنابلة 
۱/۲ ۱ 


۱:۸ 


وقال Lal‏ في «الكافي» : وکل وقف > Ww‏ ولم e‏ 
د للق يني 
Choi‏ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 

‘Lal Ju,‏ في «العمدة؟ : لا يجوز بیعه إلا e‏ بالكلية› 
فیباع وید یشتری به ما یقوم مقامه . 

وقال الشيخ مجد الدین ابن تيمية فى و ولا يجوز بیعه إلا 
لتعطل نفعه» كفرس حبيس وحانوت ومسجدٍ خربٌ ولم يوجد ما يعمر به؛ 
فيبيعه الناظر فيه ويصرف ثمنه في مثله . وكذلك المسجد إذا لم ينتفع به في 
موضعه . ۱ 

فهولاء الأئمة المذکورون من ااب لم یذکروا في کتبهم الک 
خلافاً في المذهب في المناقلة بالوقف مع عمارته ورجحان المصلحة. وهو 
نص الامام أحمد ع ee‏ فانه قال: لا 
يستبدل به ولا يبيعه إلا أن يكون بحال لا ينتفع به» كما ذكرناه عنه ولا 
وفي هذا كفاية. 

ولو فتح هذا ازات tes‏ ۳ فساد كبير في أمر الأوقاف. 

مع أن بعض الأصحاب قال: لا يباع الوقف بحال» وهو ابن عقیل 

ER‏ نقله الشيخ زين الدين ابن رجب فيما انفرد ب 
ابن عقيل من المسائل""" . 


ونقل ets‏ «التلخيص) في کتاب لبم عن ی ال الخطاب أنه قال : لا 
يجوز بيع الوقف بحال. وقال في «لفروع» عنه: لا يباع غيره - يعني غير 


oI)‏ ابن قاضي الجبل نقل في مصنفه المتقدم (ق ۱۸ب) أن ابن عقيل قال في مفرداته في نقل 
المسيعد: GEL‏ ین ا ل ل ل 
بالإنكارء لائه آمر ظاهر فيه شناعة» . اه. ۱ 


۱:۹ 


المسجد - اختاره الشریف وآبو الخطاب . وکلام آبي الخطاب في «الهدایة» 
في «کتاب الوقف» مخالف LS‏ حكاه ac‏ صاحب «التلخيص» . ON‏ في 
«الهداية» في «كتاب البیوع»: ولا يجوز بيع الوقف. إلا أن أصحابنا قالوا: 
إذا خرب» أو كان فرساً فعطب» 7 فظاهر هذا 
أنه LITA]‏ اختار عدم البيع . والله أعلم . 
- وهنا مسألتان لهما تعلق ببيع الوقف: ظ 
المسألة الاولی : [من يتولئ بيع الوقف على القول بصحة بيعه بشروطه| : 
إذا قلنا ببيع الوقف ee ie ae‏ ل ا 
وفي هذه المسألة OLS‏ طرق : 


الطريقة الأولی : إن كان الوقف على سبیل الخیر باعه الامام» والا باعه 
الموقوف علیه. وهذه طريقة آبي الخطاب في «الهدایة» وابن عقيل في 
«الفصول» ols‏ الجوزي في (CALI‏ و«مسبوك الذهب» والسامرزي في 
«المستوعب» إلا أن ال عفدل al‏ ار بالمساكين: 

الطريقة الثانية: يبيعه الإمام مطلقاً. وهذه طريقة الحلواني في 
«التبصرة»» لأنه قال: وإذا خرب الوقف ولم یرد شيئاً أو خرب المسجد وما 
حوله ولم ينتفع به» فللامام بیعه وصرف ثمنه في مثله . ۱ 

الطريقة الثالثة: يبيعه الامام إن لم يكن له BU‏ خاص . وهذه طريقة 
الشیخ فخر الدین ابن تيمية في «التلخيص»» وذکره عن نص آحمد. 

الطريقة الرابعة: يبيعه الناظر مطلقاً. وهذه طريقة الشیخ مجد الدین ابن 
تيمية في «المحرر . 

الطريقة الخامسة: وفیها تفصیل كما سنذکره» وهي طريقة isin i)‏ 
في فى «الرعاية الکبری» فانه قسم الوقف إلى ما هو على سبل الخیر باعه 
الحکام جزم به في OLS‏ الوقف. وزاد في البیع Ol)‏ لم يكن له ناظر 
خاص». وان كان غير ذلك لا یخلو: اما أن یکون له ناظر خاص آولا: فان 


۱9۰ 


كان له ناظر خاص فهل يبيعه الناظر LS‏ قدمه» آوالحاکم كما حکاه قولاً في 
کتاب الوقف؟ في ILI‏ قولان. وان لم يكن له BU‏ فهل يبيعه الحاکم 
كما قدمه في البيوع» وذکره عن نص آحمد. أو الموقوف عليه كما قدمه في 
كتاب الوقف إن قلنا: یملکه» كما ذكره المصنف من عنده؟ أقوال. 


الطريقة السادسة: : وهي طريقة الشيخ نور الدين البصري الضریر""" في . 
«الحاوي الصغير»: إن كان الوقف [ق۳۸ب] علئ. سبيل الخير باعه الإمام. 
وان كان غير ذلك فقولان» أحدهما: يبيعه الموقوف عليه. وهو الذي 
قدمه» والثاني : يبيعه الناظر. ظ ظ ظ 


الطريقة يقة السابعة: إذا کان على سبل الخير باعه الإمامء وإن كان غير 
ذلك لا يخلو إما أن يكون له ناظرء فوجهان» أحدهما: يبيعه الموقوف عليه 
إذا قيل : یملکه» والثاني : الحاکم . وهذه طریق شح شرف الدين أبن 
فاضي الجبل في «الفائق) . 


الطريقة ة الثامنة : : وهي طريقة الشيخ شمس الدين بن مفلح في «الفروع»: 
في المسألة قولان» أحدهما: يليه الحاكم . وهو الذي قدمه والثاني : 
الناظ و dil‏ سبحانه bel‏ 


)\( نور الدين البصري الضرير TYE)‏ 585 ه): هو عبد الرحمن بن عمر بن أبي القاسم نور 
الدين آبو طالب . نزیل بغداد. وجعل فقيهاً بالمستنصرية . وأذن له في الفتوی سنة 14۸ ه. من 
شیوخه مجد الدین ابن تيمية. من تصانیقه : «الحاوي» في الفقه. و«الكافي في شرح متن 
الخرقي»› (ens‏ في المذهب» و«مشكل كتاب الشهادات» وغيرها. (ذيل الطبقات 
۱ ۳۳/۲ 
(۲) لو قسم المسألة على نوعي الوقف لكان الأمر أهون» e‏ 
سبل الخير ففي المسألة وجهان : الأول : يبيعه الامام (أو القاضي) مطلقا. والثاني : يبيعه الامام 
إن لم يكن له ناظر cele‏ وإلا باعه الناظر . وان كان الوقف على غير ذلك ففي المسألة ثلاثة 
أوجه: الأول: يبيعه الحاکم . الثاني : يبيعه الناظر. والثالث: يبيعه الموقوف عليه إن قلنا: 
یملکه . 


المسألة الثانية : [ما یکون البدیل به وقفاً] : 


إذا باع الوقفت الحاکم أو الناظرء على ما مر من الخلاف» واشتری 
بثمنه عيناً» هل يكون وقفاً كالأول بمجرد الشراءء أو لا بد من إيقافها؟ فى 
المسألة وجهان ذكرهما الشيخ زين الدين ن رخا فی قواعد» ظ 
oO ei,‏ ۱ ۱ 

أحدهما : 55 وقفاً ر الشراء. وهو ظاهر كلام الحلواني ذ في 
«كفاية المبتدی» «وإذا خرب الوقف وانعدمت منفعته بیع واشتري بثمنه ما 

يرد على آهل الوقف» وکان وقفاً كالأول». وقال الشيرازي في «المبهج»: 
drat e‏ ما یکون وقفاً. وظاهره أنه یکون وقفاً بمجرد الشراء. وقال 
الحارثي في «شرح المقنع»: وقفية JI‏ المشتری هل يحصل بنفس الشراء 
أم هو متوقف ote‏ إنشاء عقد؟ الظاهر من كلام المصنف هو الأول 
لاستدعاء البدلية ثبوت حكم الأصل للبدل. . 

فعلی ما قاله الحارثي يكون Lal‏ اهر کلام أبي الخطاب في «الهداية» 
وابن عقيل في «الفصول» و«التذكرة»» وابن الجوزي في «المذهب» و«مسبوك 
الذهب» والسامرّي في «المستوعب» والشيخ مجد الدين ابن تيمية في 
«المحرر»؛ OY‏ كلام هؤلاء ككلام الشيخ في «المقنع». قال الشيخ موفق 
الدین في «مقنعه»: فیباع ویصرف ثمنه في مثله . [ ق۹ [IV‏ وقال أبو الخطاب 
في «الهدایة»: فالموقوف عليه بالخیار بين النفقة عليه وبين أن يبيعه ویصرف 
ثمنه في مثله. وقال ابن عقيل في «الفصول»: فالموقوف عليه بالخيار بين 
النفقة عليه وبين أن يبيعه ويصرف ثمنه في مثله . 

وقال Lal‏ في «التذكرة»: ويصرف ثمنه في وقف مثله. وقال ابن 
الجوزي ۳ «المذهب) و«مسبوك الذهب»: الموقوف عليه مخير بين النفقة 
عليه وبين day‏ وصرف ثمنه في مثله. وقال السامري في «المستوعب»: 


)\( انظر «قواعد» ابن رجب المطبوع (ص ۳۱5۵) في القاعدة (۱۳). 


۱ 


الموقوف عليه بالخیار بين النفقة عليه وبين بیعه وصرف ثمنه في مثله. وقال 
الشیخ مجد الدین ابن تيمية في «المحرر»: فیبیعه الناظر فيه ویصرف ثمنه في 
مثله . فكلام هؤلاء ككلام الشيخ موفق الدين في «المقع» . 

قال شيخنا الشيخ تقي الدين ابن قندس۲ رحمه الله تعالی في «حواشيه 
ile‏ المحرر»: الذي يلود أنه مت وقع الشراء لجهة الوقف على الوجه 
الشرعي ولزم العقد» أنه يصير وقفاء GY‏ کالوکیل في الشراء» والوکیل یقع 
شراژه للموکل. فكذلك هذا: يقع شراؤه للجهة بكرم لها ولا یکون الا 
Ww,‏ 

لکن هنا سوال» وهو أنه خرچ توت ارف sid Skin‏ 
أو خيار الشرط إن حصل بينهما خیار شرط» أو لا؟ هذا يحتاج إلى تحرير. 
وقد ذکروا: هل یثبت الخیار إذا = من يعتق علیه؟ فيه وجهان ۳ 

في «الفروع»» وهذه الصورة قريبة منها 

وجه عدم الخیار أنه یعتق بمجرد انتقال الملك» ومع العتق لا یتصور 
خیار الفسخ» وکذا هناء GY‏ يصير وقفاً بمجرد انتقال الملك» فلا یمکن 
الفسخ بعد ذلك. ویجوز أن یکون وجه ثبوت الخیار. أن العتق یقف على 
لزوم العقد ولزوم ملك المشتري» وهو بعد انقضاء مدة الخیار» ویقال في مسألتنا 
كذلك لأنها نظیرتها . Lil,‏ قلنا: يقف على انقضاء مدة الخیار محافظة على الحق 
الذي آثبته الشرع» وهو کون کل واحد [ق۳۹ب] من المتبایعین بالخیار ما لم 
یتفر قا ا eligi ci‏ 


pial لاهن بوسف اليلي ثم ادمشقي‎ on Kia ابن قندس (۸۰۱-۸۰۹ ه) هو‎ )١( 
الحنبلي» يعرف بابن قندس . من كبار فقهاء الحنابلة . كان زاهداء وكان في أول أمره فقيراًء ثم‎ 
لازم العلماء ونبغ في الفقه وأصوله والتفسیر والفرائض والعربية والمنطق وغیرها. عزف عن‎ 
مفلح» واحاشية على المحرر للمجد ابن تیمیة». (شذرات الذهب ۰)۳۳۰/۷ و(السحب‎ 
الوابلة) وحواشيه عل (المحرر» لم تطبع فيما نعلم» ومنها نسدخة مخطوطة جيدة بمكتبة‎ 
۱ . الموسوعة الفقهية بالکویت برقم (خ۳۹۵)‎ 


۱۳ 


لکن فى «الکافی» فیما إذا ملك من يعتق عليه : أنه یعتق بمجرد الملك» 
وفي «الرعاية» فیما آذا وطیء UY‏ فأولدها وهي آم ولد: تعتق بموته 
وتوخذ قیمتها من تركته تصرف في مثلهاء تكون بالشراء وقفاً مکانها. وهذا 
جزم منه بأنها تصير وقفاً بمجرد الشراء. والله أعلم . 


وذکر في كتاب البيع : ويكون ما اشتراه به وقفاً كالأول. وفي 
«التلخيص» : ویصیر وقفاً كالأول. ۱ 


الوجه الثاني : لا بد من إيقافها. قال الزرکشی"" : إنه مقتضی کلام 
الخرقي . وقال الحارئي : هو ظاهر الخرقي وغیره. قلت : وهو ظاهر کلام 
القاضي آبي يعلى في «المجرد»» وابن أبي موسی في «الارشاد». قال 
القاضي أبو يعلى في «المجرد»: بيعت وصرف ثمنها إلى شراء دار تجعل 
وقفاً مكانها. وقال ابن أبي موسی في «الإرشاد»: ویجعل ثمنه في وقف 
مثله. قال الحارثي : وبهذا أقول. وعليه يدل قول المالكية» والصدر الشهيد 
من الحنفية» OY‏ الشراء لا يصلح سبباً لإفادة الوقف» فلا بد للوقف من 
سبب يفيده. وأما أن البدل يثبت له حكم المبدل فنعی ولكن لا تتحقق 
البدلية بدون وجود الوقف» كما لا تتحقق البدلية في العبادة بدون شرطها 
مع الم تیان بصورتها . ۱ 

وللشافعية خلاف نحو لك . وبالثانی قال صاحب «التتمة» منهم 
وقال: الحاکم هو الذي ینشیء الوقف. [و] قال الرافعي: یشبه أن یقال : 
من یباشر الشراء یباشر الوقف . قال الحارثي: وهو حسن. 


۱( الزركشي (- 5/ا/ا ه) : هو محمد بن عبد الله بن محمد الز ركشي 6 شمس الدین آبو عبد الله . كان 
إماماً في المذهب الحنبلي . له «شرح الخرقي» قال ابن العماد: لم یسبق إلى مثله . أخذ الفقه عن 
القاضي موفق الدین عبد الله الحجاوي. (الشذرات CVV O/T‏ و(السحب الوابلة ALVA ye‏ 


والله سبحانه وتعالی أعلم . 
تم الکتاب. والحمد db‏ رب العالمین. وصلاته وسلامه غل سیدنا محمد 
خاتم cael‏ والمرسلین؛ وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین وال کل وصحب 
کل وسائر الصالحين . ٠‏ ورضي الله عن أصحاب رسول الله آجمعین . 


وافق الفراغ من کتابته في ۳۹ re‏ شهر رمضان المعظم سنة ٩۵۲‏ 
والحمد لله . 


وختم الشیخ عبد الله الخلف نسخته التي کتبها بيده بقوله: نقلته من 
نسخة مقابلة على jel‏ صحیح. مکتوبة في السنة GW‏ والخمسین بعد 
التسع مئةء وأنا الفقیر إلى الله الغنی به عمن سواهء الملتجیء إليه من 
الشيطان الغويّء والراجي عفوه عن كل ذنب خفی و جلی عبد الله بن خلف 
ابن دحيّان الحنبلي» وفقه الله للعلم النافع والعمل» وحفظه من الغواية 
والزّلل» وعفا عنه وعن والديه ومشايخه وإخوانه وكافة المسلمين. وقد 
وقف القلم عن جريهء ورجع طائره إلى وكرهء ليلة الاثنين المسفرة عن 
صبح SW‏ والعشرین من شعبان من شهور السنة الثالثة والعشرین بعد 
الثلاث مئة والألف» من هجرة رفیع القدر» وکامل الوصف» سیدنا محمدء 
الماحي والعاقب BE‏ وعلی آله وأصحابه» ذوي المناقب» ورضي عنهم. 


عو ت 


FF 


١6 


"١‏ قائمة المحتویات 


مقدمة الطبعةالاولی O ee eer ee OT‏ 
الواقعة التي حصلت حول المناقلة Lue aoe errr pee ee‏ 
الرسائل في هذا المجموع: eae a‏ و ی هب ۱۷ 
ای تاف رم ی و و اللاي sens‏ و ۱۷ 
ادرال آلراشتع خ.د e 5000000 000 re‏ 
۲ - رسالة ابن زريق 5250707000007 cere EY‏ و رو دح ع و۵ ۱۳9 
الرسائل المؤلفة فى مسألة المناقلة 0 
ترجمة ابن قاضي الجبل eis:‏ 7 ا 
ترجمة المرداوي uct 21711110 ase ag ord‏ ةا 
ترجمة مولف الرسالة الثالثة (ابن زریق). .... OTE TOO‏ 
وصف النسخ المعتمدة في التحقيق : are O‏ ۲ 
صور النسخ المخطوطة ‏ ... O O [1 1 [5 ree‏ 
منهج التحقية oe ea‏ ل 0 ۱۱ 
الرسالة الأولى 
رسالة ابن قاضي الجبل (المناقلة والاستبدال بالأوقاف) ................. 0ع 
المنهج الأول: في ذكر من قال بالاستبدال من العلماء O‏ 
المنهج الثاني: کلام أحمد في استبدال وبیع الوقف ی ةف عسي 29 
الاعتراضات على هذا المنهج ...۸۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
جواب المولف عن هذه الاعتراضات UAE‏ بب0000 NOS iS NER‏ 
المنهج الثالث : الادلة على جواز المناقلة والمبادلة لخ ا م ا م ۱۱ 
۱ أمر عمر بن الخطاب لابن مسعود بتحويل المسجد ...... Nese‏ 


۲ - حديث عائشة المرفوع في نقض الكعبة وتغيير بنيانها 5 ee‏ 


10۷ 


of - ۳‏ الصحابة غیروا كثيراً من بنیان المسجد النبوي eee et eee‏ ۱ 


ETS 000 القياس على إبدال جنس المنذور‎ - ٤ 
أرق أربعة وأعتق اثنين.من ستة أعبد دبرهم‎ BE القياس على حديث أن النبي‎  ه‎ 

سيدهم . ال ا 
١‏ - القياس على ما جمعوا عليه من بيع دواب الوقف إذا لم تعد صالحة . ۱۰۱ 
۷- القیاس على بیع الوقف عند تعطله ا epee a eee er oes serail te‏ 
A‏ حدیث عمر: حملت على فرس في سبیل الله. . فأردت أن أبتاعه ree‏ 
4 ثبت أن حسّان بن ثابت باع صدقة أبي طلحة بمال ا 
٠‏ - تسويغ الصحابة التصدق بكسوة الكعبة أو بيعها إذا كسيت من جديد ۱۱۱۰۰ 
١‏ - دلیل المصلحة التي لم يعارضها معارض راجح . 00000000111 
المنهج الرابع : إيراد أدلة المنازعين ی ا 
إجابة المؤلف عن هذه الإيرادات FEES‏ 
المنهج الخامس: في فوائد تتبع مسألة المناقلة. ET e‏ 

الرسالهة الثانية 

الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل الحنبلي ADETE‏ 
آوجه بطلان حکم ابن قاضي الجبل . ا LA‏ 


۱- ليس للقاضی أن ينيب في الحکم عنه من یخالفه في الرأي ۱۲۹ 
۲ - آنه إن حكم بخلاف مذهبه» فیبطل حکمه» لانعدام المجتهد المطلق ٠١۲١.‏ 


۳ - نصوص الامام آحمد وأصحابه على منع بیع الوقف ol E‏ ل ۱۳۳ 
الرسالة الغالفة 

رسالة ان زریق الحنبلي ل ا 0 0 

ONE EAS E o سب تصنيف هذا الکتاب‎ 


جواب ابن شيخ السلامية بامتناع نقض الحكم وب سو ناه الب ب كانه ETS‏ 


- جواب الشيخ برهان الدين ولد ابن القيم بامتناع التقض كذلك ل 1 11 
موافقة المؤلف للمرداوي ورا eae aes‏ ا ی ا 
النقول من كتب الحنابلة بذلك ME el SCD‏ 
مسألة : إذا بیع الوقف فمن یتولی هذا البيع؟ ere ee re‏ 9( 
مسألة: ما يكون به البديل es la,‏ رو سسا ا ا ب cc‏ قر 
قائمة المحتویات EEE‏ اک 


